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 .المجتهد أو المقلد الذّي يجب الرّجوع إليه في الحكم الفرعيّ 
: باحثربعة مأهذه النظريّة في على  قد صبّت هذه المقالة جهدها للتعرّف

المراد من هذه النظّريّة و ذكر آراء الأصوليين في هذا المجال، نظريّة التوّسط 
نظريّة التوّسّط و مسألة التجّزي في و في الأخير والفتوى بالتخّيير الأصولي، 

سيأتي عن قريب إن ) قسم الثاني(تتمة المباحث حول نظريّة التوّسط . الإجتهاد
  .شاء االلهّٰ 

 
، الإجتهاد، التقليد، التجّزي في الإجتهاد، نظريّة التوّسط :المصطلحات الرئيسية

  المجتهد المطلق

                                                           
  المقدسة استاذ الحوزة العلمية في قم *

   USUL STUDIES  هاي اصولي پژوهش  

   A Journal of Usul al-Figh  فصلنامه تخصصي علم اصول  

 Vol. 3, No. 8 , Spring 2011  ۱۳۹۰، بهار ۸ش، ۳س 
     ۵۰ـ  ۷صفحات   

      



               ۱۳۹۰بهار /  ۸شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش   ۸

  

  نظريةّ التوسّط بين الاجتهاد و التقليدالمراد من  :المبحث الأوّل
  

  ةمقدم
يةّ، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعيّ و التقليد المراد من هذه النظر

يفــة العمليـّـة و التكليــف الفعلــيّ فــي بعضــها الآخــر بحيــث يتحصّــل منهمــا الوظ
بل لزومه في بعض الأحيان، وما  للمكلفّ وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد،

 في قبال القول بانحصار التقليد فـي الحكـم الشـرعيّ الفرعـيّ أو ىذكرنا من المدّع
بعض المقدّمات إذا كان له أثر خاصّ في نفسه، لا مـن جهـة وقوعـه فـي  ىسعته إل
 .هذا المقال عن قريب إن شاء االلهّٰ  ىوسيتضّح معن استنباط الحكم الفرعيّ،صراط 

ثمّ إنّ مبادي اسـتنباط الحكـم الفرعـيّ لمّـا كانـت مختلفـة فبعضـها أُصـوليةّ 
وبعضها نحويةّ و بعضها رجاليةّ و هكذا، فينبغي التأمّل في إمكان التقليد في كـلّ 

  .اجتهاداً  یدّمات الأخُرواحدة من هذه المقدّمات و إمكان إنضمام المق
إنهّ لـم يظهـر لنـا قـول يصـرّح : و قبل الخوض في نقل الأقوال و الأدلةّ نقول

بصحّة هذا النوع من الاجتهاد و التقليد المتوسّطان، بل الظاهر مـنهم بطـلان هـذا 
صـحّته، كمـا أنّ  1نعم، يلوح من المحققّ العراقـيّ . النوع من الاجتهاد و التقليد

مكـن مـن أذعن بصحّة التقليد في القواعـد الأصـوليةّ لمـن ت 1ئيّ المحققّ الخو
إمكـان وقـوع التفكيـك بـين الاجتهـاد فـي  ىنف 1أنهّ الموارد، إلاّ  ىتطبيقها عل

المبادي وإمكان الاستنباط من جهة التطبيق، و لكنّ الحقّ صـحّة نظريـّة التوسّـط 
  .كما سنبينّه بأدلتّها

  
  نقل الأقوال

  :في رسالته المعمولة في الاجتهاد و التقليد 1قال الشيخ الأعظم -١
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المسـائل الكليّـّة  ىلا إشكال في صحّة التقليد في المسـائل الفرعيـّة حتـّ«
كمسائل التقليد، كما لا إشكال في عدم صحّته في الموضـوعات الخارجيـّة 

أنّ العمل بقول الغير فيها من البينّة و نحوها لـيس تقليـداً مصـطلحاً،  ىبناءً عل
ا مسائل أصول الفقه، و أمّا الموضوعات الاستنباطيةّ فالتقليد فيهـا جـائز وكذ

من حيث ترتبّ الأحكام الفرعيةّ عليهـا دون الأصـوليةّ، فيجـوز التقليـد فـي 
الفاسق الواقع في آية النبأ من حيث أنهّ يترتبّ عليه حكم خبر الفاسـق  ىمعن

 ّ ب حكم خبـر الواحـد و العادل في الوقت و القبلة، و لا يجوز من حيث ترت
لأنّ العمل بالخبر فـي القبلـة و الوقـت مسـألة فرعيـّة و العمـل  ؛في الأحكام

بالخبر الواحد في الأحكام مسألة أصوليةّ، و كيف كان فلا إشكال في شيء 
  ١»...من ذلك

أنّ الظاهر من هذا الكلام أنّ عدم صحّة التقليد فـي مسـائل أصـول  ىيخفولا
 1ذلك، مع أنهّ لو كان مراده ىلم يورد أي دليل عل 1نهّالفقه من المسلمّات، فإ

إنّ : ذلـك، نقـول ىفي صدر الكلام و ذيله، تحقـّق الإجمـاع علـ» لا إشكال«من 
أمثال هذه الإجماعات لم تكن حجّة لاحتمال مدركيتّها أقـلا و هـي غيـر حجّـة 

  .كما حققّ في محلهّ
  :في عروته 1قال السيدّ الطباطبائيّ  -٢

ــو): ٦٧ة مســأل(« ــورده ه ــد و م ــلّ التقلي ــة،  مح ّ ــة العملي ّ الأحكــام الفرعي
يجـري فـي أُصـول الـدين و فـي مسـائل أصـول الفقـه، و لا فـي مبـادي فلا

و لا فـي الموضـوعات المسـتنبطة  ،الاستنباط من النحو والصرف ونحوهمـا
  ٢»...العرفيةّ أو اللغويةّ، و لا في الموضوعات الصرفة

                                                           
 .٨٤-٨٣الأنصاريّ، رسالة الاجتهاد و التقليد، ص . ١
  .٢٥-٢٤، ص ١الطباطبائيّ، العروة الوثقى المحشّى، ج . ٢
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من عـدم جريـان التقليـد فـي مسـائل  1مه، قولهو ما يرتبط بالبحث من كلا
أصول الفقه و مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهمـا، و قـد علـّق غيـر 

  :واحد من الأعلام عليه
و فـي «: قولـه ىفي حاشـيته الاسـتدلاليةّ علـ 1فقد علقّ المحققّ العراقيّ  -٣

  :هكذا» مسائل أصول الفقه
الأحكــام الشــرعيةّ بــين الفرعيـّـة هــل بلا فــرق فــي مرجعيـّـة العــالم للجا«

  ١».الارتكاز ىالأصوليةّ بمقتضو
التقليـد فـي الأحكـام الأصـوليةّ، إمكـان  ىأنّ هذا الكلام نـصّ علـ ىيخفولا

هل هي ما ذكرناه من التوسّط فـي الاجتهـاد و التقليـد : يبينّ نتيجة ذلك لكن لمو
هاد فـي التطبيـق منتجـاً بحيث يكون التقليد في الأحكام الأصوليةّ بضميمة الاجت

ما يسـاوق » مقالات الأصول«في  1لوظيفة المكلفّ أم لا؟ وقد يظهر من كلامه
  .ما يأتي من كلامه إن شاء االلهّٰ  ىنظريةّ التوسّط عل

و فـي مسـائل أصـول «كلام المـاتن  ىعل 1و قد علقّ السيدّ الگلپايگانيّ  -٤
  :»الفقه

  ٢».الفرق بينها و بين الفرعيةّ مشكل«
 ّ   .لم يذكر نتيجة ذلك و أنهّ التوسّط في الاجتهاد و التقليد أم غيره 1هو لكن
  :عليه بأنهّ 1و قد علقّ السيدّ الخوانساريّ  -٥

د بجـواز أخـذه  یقد يتفّق كما في مورد تعارض الخبـرين و فتـو« المقلـ
  ٣».بأيّ الخبرين شاء

                                                           
  .١٤العراقيّ، تعليقة استدلاليةّ على العروة الوثقى، ص . ١
  .٥٧الگلپايگانيّ، العروة الوثقى المحشّى، ص. ٢
  .راجع نفس المصدر. ٣
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ر مرامه نصّ في جواز التقليد في مسائل أصول الفقه، و لكن لم يظه 1كلامه
المُشعر بعدم سريان هذا الأمر في جميع مسائل أصـول الفقـه، » قد يتفّق«من قوله 

بـأيّ الخبـرين فـي مـوارد التعـارض المجتهد بجواز الأخذ  ىفإنهّ لا فرق بين فتو
بين فتواه بحجّيةّ خبر الواحد؛ فإنّ كليهما ينتج النتيجـة العمليـّة بضـميمة بعـض و

  .ىالمقدّمات الأخُر
 :»و في مسائل أصـول الفقـه«عند قول الماتن  1ذكر السيدّ الحكيم و قد -٦

  ١».فيه و فيما بعده تفصيل«
  :فقال ؛و قد بينّ وجه التفصيل في المستمسك

 المقلـّدين، فلـو فـرض كونهـا محـلا  لخروجها عن محلّ الابتلاء للعوامّ «
تقليد لهـا، لم يكن مانع من عموم أدلةّ ال -ولو بتوسّط النذر و نحوه-للابتلاء 

و الأربعـين، بأنـّه يجـب في صدر المسـألة السادسـة  ;و لذا جزم المصنفّ
ة يّ أن يقلدّ الأعلم في مسألة وجوب تقليـد الأعلـم؛ و فـي المسـألالعامّ  ىعل

از البقـاء الحـيّ الأعلـم فـي جـو ىيّ إلـالخامسة عشرة بوجوب رجوع العـامّ 
الأصوليةّ، و إن كـان  و من غيره كونهما من المسائل 1عدمه و يظهر منه و

التحقيق أنهّما من المسائل الفرعيةّ لا من الأصوليةّ، لعدم وقوعهما في طريق 
  ٢»...ذلك آنفاً  ىاستنباط الأحكام كما أشرنا إل

ضـح، فـإن كـان خروج المسائل الأصوليةّ عن ابتلاء المقلـّدين غيـر وا :قلت
ن المـأخوذة فـي الخطابـات يّ المقلـّد لا يصـدق عليـه العنـاويأنّ العامّ  ىالنظر إل

المتـيقنّ «أو » الجائي إليه الخبران المتعارضـان«أو » كالجائي إليه الخبر«الأصوليةّ 
أنّ هذا الكلام ليس صحيحاً بإطلاقه؛ فإنّ بعـض  ففيه» و الشاك في الحكم الكليّّ 

                                                           
  .٥٧، صالعروة الوثقى المحشّى .١
  .١٠٤، ص ١الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج . ٢
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فـي  المتـيقنّ و الشـاكّ «أو » ممّن جـاء إلـيهم الخبـر«الفضلاء يصدق عليهم أنهّم 
؛ لفـرض فحصـه عـن الحكـم الكلـّيّ فـي مظانـّه مـع تضـلعّه فـي »الكليّّ  الحكم

فمـا ذكـره . الروايات، و لكن لم يحصل له قدرة الاستنباط في القواعد الأصوليةّ
  .من خروج المسائل الأصوليةّ عن الابتلاء بإطلاقه غير صحيح

قـدرة  أنّ التعبدّ في القواعد الأصوليةّ لغـو، لمكـان عـدم ىكان النظر إل و إن
سائر المقدّمات و عدم اجتهاده فيها  ىالاستفادة منها لعدم اطّلاعه عل ىالعامّيّ عل

أنهّ يمكن فرض الكلام في مكلفّ لـه اطّـلاع  ففيهو كيفيةّ استفادة النتيجة منها، 
بعض المقدّمات كالرجاليّ المتضلعّ الذّي لـيس لـه اجتهـاد فـي المقـدّمات  ىعل

فـي  ء الرجاليـّة و اللغويـّة و النحويـّة، بـليالمبـاد الأصوليةّ، و لكن يجتهـد فـي
يها العرفيةّ، ففي هذه الموارد التّي هـي موضـوع الفحص عن الروايات و فهم معان

لغويةّ التعبدّ و التقليد في المقـدّمات الأصـوليةّ؛  ىبحثنا هذا، لا يمكن الذهاب إل
لا يمكن  1قلدّ، فما أفادهسائر المقدّمات ينتج النتيجة العمليةّ للم ىلأنّ ضمّها إل

  .المساعدة عليه
وغيره  1في ذيل كلامه من أنّ الظاهر من السيدّ الطباطبائيّ  1و أمّا ما ذكره

 1كون مسائل التقليد من المسائل الأصوليةّ فغير واضـح، فهـذا الشـيخ الأعظـم
لا إشكال في صحّة التقليـد فـي المسـائل الفرعيـّة «: الذّي ذكر في كلامه السابق

 ّ و هذا كالنصّ في درج مسائل التقليد فـي » .المسائل الكليّةّ كمسائل التقليد ىحت
  :من مسائل التقليد) ٤٦مسألة (في  1، قد ذكر السيدّ الطباطبائيّ نعمالفرعياّت، 

مـاد الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جـواز الاعت ىبل لو أفت... «
  » .م في الفرعياّتيّ تقليد الأعلعليه، فالقدر المتيقنّ للعامّ 
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و قد يلوح منهـا أنّ مسـألة وجـوب تقليـد الأعلـم و عـدم وجوبـه لـيس مـن 
الفرعياّت، و لكن هذا الكلام ليس صريحاً في كونها من المسـائل الأصـوليةّ بـل 

  .فيها محتملات أُخر لا نطُيل الكلام بذكرها
ريـّة كلام في مقالات الأصول يظهر منـه تقويـة نظ 1و للمحققّ العراقيّ  -�

  :1قال. التوسّط و إن لم يستقرّ عليه، و أظهر الإشكال فيه في آخر كلامه
ثمّ إنّ القواعد المعمولة في كـلّ مسـألة لا بـدّ أن يكـون مجتهـداً فيهـا، «

بحيث لو فرض تقليده في واحدة منها كانت النتيجة تقليديةّ، و حينئـذ ففـي 
المسـألة بضـميمة تطبيـق  الاكتفاء باجتهاده في سائر القواعد و تطبيقها علـى

مـع مخالفـة  ىالمسألة التقليديةّ عليها و أخذ نتيجة المسألة و العمل فيهـا حتـّ
  :نظره لرأي سائر المجتهدين في المسألة، وجهان

وجـوب رجـوع الجاهـلِ بكـلّ جهـات  عدم اقتضاء دليل التقليد إلاّ  منِ
شـخص جـاهلاً العالم، و في المسـألة المزبـورة لا يكـون هـذا ال ىالمسألة إل

أنّ  مـِنفي هذا الـبعض؛ و  مسألة، فلا يجب عليه التقليد إلاّ بجميع جهات ال
الجاهل بجهة من جهات المسألة جاهـل بـنفس المسـألة، لأنّ النتيجـة تابعـة 
لأخسّ المقدّمات، بضميمة أنهّ حينئذ داخل في معاقد إجماعهم بأنّ من لـم 

و لكـن فـي ... هـذه المسـألة يجب عليه التقليد فـي ،يكن مجتهداً في مسألة
علـى خـلاف مـا يسـاعده الارتكـاز مـن وجـوب -إتمام مثل هذا الإجمـاع 

العـالم بشـخص هـذه المسـألة دون سـائر  ىرجوع الجاهـل بكـلّ مسـألة إلـ
الجهات التّي يرَى هذا المقلدّ نظر غيـره خطـأ، و أنّ المـدار التـامّ فـي سـائر 

  .شكال و تأمّلكمال إ -الجهات على شخص نظره دون نظر غيره
و المسألة بعد ذلك لا تخلو من الإشـكال و الإجمـال، بـل الواجـب فـي 
مثله متابعة غيره من المجتهدين الذّي يطابق رأيـه فـي سـائر الجهـات بأخـذ 
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ر العمـل تـارةً باجتهـاده النـاقص فتواه أيضاً احتياطاً، و لا يجـب عليـه تكـرا
غ الو ١».تعينّيّ، و االلهّٰ العالمأُخرى على طبق فتوى غيره تحصيلاً للمفر  
احتاط في  1أنهّ مه ظاهر في نظريةّ التوسّط، إلاّ أنّ صدر كلا ىلا يخف :أقول

المجتهد الذّي يطـابق رأيـه فـي سـائر  ىذيل كلامه بمثل ما ذكره من الرجوع إل
  .الجهات
ما هو المشهور بينهم من  ىجواز هذا الرجوع له بناءً عل ىأنهّ لا دليل عل و فيه

أن يقال بسـقوط رأي الأعلـم بالنسـبة إليـه لمكـان قطعـه  لاّ إ تقليد الأعلم؛لزوم 
و لكـن  هذازاً بالنسبة إليه، نظر غير الأعلم منجّ  ىيبقبخطئه في بعض المقدّمات ف

كيفيةّ خاصّة في حجّيةّ رأي الأعلـم كمـا إذا كـان  ىتماميةّ هذا الادّعاء مبنيةّ عل
 ىو أمّـا إذا كـان مـن جهـة أُخـر .التخييـران الواجب بين التعيين و من أجل دور

العالم أو واجب مستقلّ استفيد من روايات  ىرجوع الجاهل إل ىكبناء العقلاء عل
غير الأعلـم واضـحاً، و للكـلام  ىالباب أو الآيات، فلا يكون وجوب الرجوع إل

  .ذيل لعلنّا نتعرّض له عن قريب
، سقوط رأيه عن التنجّز هل يوجب العلم بخطأ الأعلم في بعض المقدّمات ثمّ 

و لعلـّه هـو الظـاهر عنـد  ،ذلك 1في النتيجة؟ فالظاهر من كلام المحققّ العراقيّ 
و لكن ينبغي التأمّل في أنّ العلـم بخطـأ المقدّمـة لا يوجـب الجـزم . بادي الرأي

رفع اليد عن حجّيةّ رأي الأعلم مع عـدم  ىببطلان النتيجة، و حينئذ فما الدليل عل
تأمّل و سنذكر تفصيلها بعـد  ىن رأيه في النتيجة؟ فالمسألة تحتاج إلالجزم ببطلا

  .نقل الأقوال إن شاء االلهّٰ 

                                                           
  .٤٩٥-٤٩٤، ص ٢العراقيّ، مقالات الأصول، ج . ١
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العـالم، فهـو مضـافاً  ىوجوب الرجوع إل ىمن الإجماع عل 1إنّ ما ذكره ثمّ 
، يكـون مـن الإجماعـات التّـي 1مخالفته للارتكاز فـي المقـام كمـا أفـاده ىإل

ودة كبناء العقلاء و الآيات و الروايات، فهـو المدارك الموج ىيحتمل ابتناؤُها عل
  .أيضاً  ىساقط في المقام من جهة أُخر

بأنّ التقليـد فـي المقـدّمات  1ما أفاده المحققّ العراقيّ  ىثمّ إنهّ قد يشكل عل
ف بعــدُ جاهــل بــالحكم و بــالحلال يرفــع الجهــل الواقــع فــي النتيجــة، فــالمكلّ لا
التقليد في النتيجة يلغو التقليد في المقـدّمات، الحرام، فيشمله أدلةّ التقليد، و مع و

إذ أفاد في وجه عدم التقليد في مسائل  ؛عليه 1و قد يحمل كلام السيدّ الحكيم
، فـإنّ التقليـد فـي »لخروجها عن محـلّ الابـتلاء للعـوامّ المقلـّدين«: أصول الفقه

لعـدم رفـع  ؛أيّ حـال ىالمقدّمات لغو لا أثر له بعد لزوم التقليد فـي النتيجـة علـ
  .الجهل بالحكم بها

  :هذا الإشكال مدفوع من جهتين :قلتُ 
ّ » الجهل بالحكم«إنّ موضوع التقليد ليس عنوان  :الأوّل يقال بعدم  ىحرفياًّ حت

، كمـا أنّ »عدم قيام الحجّة«رفعه بمحض التقليد في المقدّمات، بل الموضوع لها 
لا خصوص العلم بها؛ » عيّ شرالحكم ال ىهو تحصيل الحجّة عل«حقيقة الاجتهاد 

فأكثر استنباطات الفقيه لا يبلغ مرتبة العلم بالحكم لا تكويناً و لا تعبدّا؛ً فإنّ  و إلاّ 
الأصول العمليةّ لا يوجب علماً حقيقياًّ و لا تعبدّياًّ،  إلى ما يستنبطه الفقيه بالاستناد
و المتـيقنّ  المشـكوك ىكـون التنــزيل فيـه نـاظراً إلـ ىبل الاستصحاب بنـاءً علـ

كـون المجعـول  ىواليقين، كذلك بل الأمر كذلك في الأمارات بناءً علـ الشكّ لا
، فـإنّ جميعهـا قاصـر عـن إثبـات العلـم »جعل الحكم المماثل«أو » الحجّيةّ«فيها 

 ىالتعبدّيّ، و حينئذ إن لم يكتف بمثل قيام الحجّة فـي هـذه المـوارد يجـب علـ



               ۱۳۹۰بهار /  ۸شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش   ۱۶

  

د آخر، و كلاهما مقطوع العدم، فلا شبهة حينئذٍ فـي الفقيه إمّا التقليد و إمّا اجتها
  .»فقدان الحجّة«أنّ موضوع التقليد هو 

إذا كـان المكلـّف قـد اجتهـد فـي بعـض : نقـول ىثبوت هـذه الكبـر و بعد
، »الحكم الشرعيّ  ىقام له الحجّة عل«المقدّمات وقلدّ في بعضها الآخر، فهو ممّن 

ّ  ىالمجتهد بالنسبة إل ىفإنّ فتو  ىف نظير قيام الخبر بالنسبة إليه، فـإنّ الفتـوالمكل
شـمول  ىطريـق مطلـق بنـاءً علـ» الخبـر«ما تعلقّ به؛ غاية الأمر  ىطريق حجّة عل

طريق لخصوص فاقد الحجّـة و الجاهـل بـالحكم » ىالفتو«عنوانه لكلّ مكلفّ، و
 غير المتمكن من الاجتهاد، و هذا لا يوجب فرقاً في المسألة؛ و حينئـذ إن قامـت

المقلـّد،  ىحجّيةّ خبر الواحد، يصير الخبر الواحد حجّـة علـ ىالمجتهد عل یفتو
بضميمة سائر الحجج كالظهور في المـداليل و الوثـوق فـي سـند الخبـر وغيـره و

يكـون  ىالحكم، و المكلفّ هكذا ليس فاقداً للحجّـة حتـّ ىتحصل له الحجّة عل
  .موضوعاً لأدلةّ التقليد

ــة أنّ العلــم الو :و الظــاهر ــار التقليــد و فــي مفهــوم الآي اقــع فــي بعــض أخب
  .فقدان الحجّة لما ذكرنا آنفاً  ىمحمول عل) فاسئلوا أهل الذكر(الشريفة
 ىإنّ عمـدة الـدليل علـ: لو أغمضنا النظر عمّا ذكرنا، يمكـن أن يقـال :الثاني

 ىهو بناء العقلاء و البناء أمـر لبـّيّ لـيس لـه لفـظ حتـّ) أو جوازه(وجوب التقليد 
 ىيـذهب إلـ ىبخصوصه لم يؤخذ في بناء العقلاء حتـّ» الجهل«خذ به، فعنوان يؤ

ماذهب إليـه صـاحب الإشـكال، بـل الـلازم مراعـاة بنـاء العقـلاء، و لا شـبهة أنّ 
العـالم لمحـض رفـع الجهـل فــي  ىالارتكـاز الثابـت لهـم يسـتدعي الرجـوع إلــ

، و مـع هـذا خصوص موضوع الجهل، لا أزيد منه، كما أفـاده المحقـّق العراقـيّ 
ّ  ىالرجوع إل ىالارتكاز المصحّح للبناء عل في المبادي و فـي أصـول  ىالعالم حت

 ىالجاهل الرجوع إل ىلوجود بناء آخر منهم في النتيجة يوجب عل ىالفقه، لامعن
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 ىا علـين مـن العقـلاء أحـدهلا يعقل فرض تحققّ البنـاءَ  :ىالعالم؛ و بعبارة أُخر
ّ  ىر علخالتقليد في المقدّمات و الآ يقـال بلغويـّة التقليـد  ىالتقليد في النتيجة، حت

في المقدّمات حينئذ، بل الحاصل منهم إمّـا هـذا أو ذاك، و حيـث إنّ نكتـة بنـاء 
العالم واحدة في المقدّمات و في النتيجـة، كمـا صـرّح  ىالرجوع إل ىالعقلاء عل

لتقليـد فـي بها غير واحد من الفقهاء، فعلم أنّ مـا فرضـه المستشـكل مـن لـزوم ا
  .بناءات العقلاء ىأيّ حال، غير صحيح بالنظر إل ىالنتيجة عل

عـدم جريـان التقليـد فـي مبـادئ  ىفي التنقيح إل 1ذهب السيدّ الخوئيّ  -�
الاستنباط و في مسائل أُصول الفقه، و لكن كل بمناطٍ غير مناط الآخر، فقد ذكر 

اللغة و علم الرجال، أنّ الصحيح  مبادئ الاستنباط من العلوم الأدبيةّ و ىبالنسبة إل
  : عدم جريان التقليد فيها لأنّ 

مشروعيةّ التقليد إنمّا ثبتت بالسيرة و الكتاب و السـنةّ و لا يشـمل شـيء «
فلـو لا نفـر مـن كـلّ فرقـة : "الكتاب، فلأنّ قوله عزّ من قائل أمّا ،منها المقام

روعيةّ التقليـد فـي مشـ ىإنمّـا يـدلّ علـ..." منهم طائفـة ليتفقهّـوا فـي الـدين
الـدين، و مـن الظـاهر أنّ القاعـدة الأدبيـّة أو  ىالأحكام الشرعيةّ الراجعة إلـ

السـنةّ، فـلأنّ المسـتفاد مـن  أمّـاوثاقة راوٍ وعدمها ليست من الدين بوجه، و
الحلال والحـرام أو معـالم  ىالروايات إنمّا هو مشروعيةّ التقليد فيما يرجع إل

القواعد الأدبيـّة أو الرجاليـّة؛  ىبق شيء من ذلك علالدين و نحوها، و لا ينط
لوضــوح عــدم كونهــا مــن الحــلال والحــرام، و لا أنهّــا مــن المعــالم، كمــا 

 ىرجوع الجاهـل إلـ ىالسيرة العقلائيةّ، فلأنهّا و إن جرت عل أمّا، و ىلايخف
مـن رجـوع الجاهـل  العالم بتلك القواعد أيضاً  ىالعالم، و رجوع المجتهد إل

إطلاقه ليس مـورداً للسـيرة أبـداً، لاختصاصـها  ىأنّ ذلك عل عالم، إلاّ ال ىإل
ــ ـّـة المحتاجــة إل ــة التــدق ىبالمســائل النظري يق و الاســتدلال كمــا فــي الطباب
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الدقـّة  ىالأمُـور الحسّـيةّ التّـي لا يحتـاج فيهـا إلـ أمّاالهندسة و غيرهمـا، و و
العـالم، و هـذا  ىرجـوع الجاهـل إلـ ىوالاستنباط، فلم تقم فيها السـيرة علـ

كموت زيد و ولادة ابنه و نحوهما، فإنهّ إذا علم بها أحد باجتهاده و حدسه، 
و مبادئ الاستنباط من هذا القبيل، لأنّ القواعـد ... لم يكن أيّ مجوّز لتقليده

اللغـويّ  ىإثبات الظهور، و هو من الأمور الحسّيةّ، فإذا بنـ ىالأدبيةّ راجعة إل
كذا بحدسـه و اجتهـاده، لـم  ىة المعينّة ظاهرة في معنأنّ اللفظ ىأو غيره عل

مشروعيةّ التقليد في الأمور الحسّـيةّ، و مـن  ىيجز اتبّاعه فيه، لأنهّ لا دليل عل
حجّيةّ قوله و نظره، و كـذا الحـال  ىإنّ اللغويّ لا دليل عل: هنا قلنا في محلهّ

ــة ىبالنســبة إلــ ر المحسوســة و الوثاقــة مــن الأمــو علــم الرجــال، لأنّ العدال
   ١».الإخبار عنها حدساً ليس بمورد للتقليد أبداً و
بطوله مخدوش لا يمكن الـذهاب إليـه، و لنبـدأ بمـا أفـاده  1ما أفاده :قلت

الغير في تحصـيل  ىبناء العقلاء لأنهّ العمدة في جواز الرجوع إل ىأخيراً بالنسبة إل
من حسّيةّ القواعد الأدبيـّة  1اهإنّ ما ادّع: الحلال والحرام، فنقول و بااللهّٰ الاستعانة

فـي فقهـه  1ومسائل علم الرجال خلاف الواقع جدّاً، و خلاف ما عمل به نفسـه
الحرفـيّ و حقيقـة المجـاز و إمكـان اسـتعمال  ىفإنّ مفاد المعن! أُصوله و رجالهو

وحقيقـة الإنشـاء و الإخبـار و حقيقـة الوضـع و الإنشـاء  ىاللفظ في أكثر من معن
ء اللغويـّة، ييةّ و غيره جميعهـا مسـائل متعلقّـة باللغـة و مـن المبـادبالجملة الخبر
الدقةّ و الاستنباط؟ مع أنّ  ىبحيث لا يحتاج إل يّ أنّ مفادها حسّ  1فكيف يدّعي

البحث عنها قد أوقع الفطاحل في الحيص و البيص، و هو نفسه قد بحث عنها في 
اطين الفنّ، فما ادّعاه في أس ىأساتيده و عل ىمقدّمة أُصوله بتفصيل قد يشكل عل

. الدقةّ والاسـتنباط، غريـبٌ جـدّاً  ىالمقام من أنّ هذه المسائل حسّيةّ لا تحتاج إل

                                                           
  .٤١٥-٤١٣، ص )الاجتهاد و التقليد(الغروي التبريزي، التنقيح . ١
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تحليل الارتكازات و لكنّ هـذا لا ينـافي  ىنعم، الحقّ أنّ هذه المباحث ترجع إل
الحرفيّ  ىالاجتهاد و الدقةّ في البحث عنها لأنّ خصيصة التحليل هو ذلك، فالمعن

ظهور خاصّ و لكن تحليل هذا الظهور بحيـث يسـتفيد منـه  ىكان يرجع إل و إن
  .المجتهد في غير مقام أمر اجتهاديّ 

أنّ العدالـة « ىعلم الرجال فهو أغرب، لأنهّ استند إلـ ىما أفاده بالنسبة إل أمّاو 
، »ساً لـيس بمـورد للتقليـد أبـداً والوثاقة من الأمُور المحسوسة و الإخبار عنها حد

الباحثين في عصرنا كالمغالطة، فإنّ العدالة و الوثاقـة إن كانـت  ىبالنسبة إلهذا و
المعاصرين و المباشرين للرواة لا بالنسبة إلينـا، و لا محالـة  ىحسّياًّ فهو بالنسبة إل

عدالـة راوٍ أو وثاقتـه  ىالاجتهـاد بالنسـبة إلـ ىأنّ الفقيه في عصرنا قد يضـطرّ إلـ
ب القرائن و الأقوال، فما يصل إليـه الرجـاليّ فـي لاختلاف الأخبار عنها و تضار

فكيـف  الاجتهاديـّة لا الحسّـيةّ، و إلاّ  عصرنا يكون غالباً من الأمـور الاسـتنباطيةّ
البحث عن الرواة في ضمن المعاجم الرجاليةّ؟ و ها هـو نفـس هـذا  ىاحتاجوا إل

الخدشـة  أيّ حـال، ىالمحققّ قد كتب موسوعته الرجاليةّ أطول ممّا سـبق؛ و علـ
  .هنا أظهر ممّا قبله 1فيما ذكره

إنّ حسّـيةّ بعـض  ىالأوُلـ: دعويين 1ما ذكره ىأنّ لنا بالنسبة إل: و الحاصل
الدقةّ و الاستنباط، فإنّ كثيـراً مـن المبـادي اللغويـّة  ىالأمور لا تنافي الاحتياج إل

كذلك، و يكفيك ملاحظة اخـتلاف الفقهـاء فـي فهـم ظهـورات الكـلام مـع أنّ 
و أنهّ هل يتقـوّم بالعَصْـر » الغسَْل« ىظهور أمر حسّيّ، فإنّ اختلافهم في فهم معنال

الطرفين من تقوّمـه بـ» المفاعلة«صيغة  ىفيما يعُْصر أو لا، و اختلافهم في فهم معن
يعلم شـيئاً ... «: 7عدمها، واختلافهم في فهم التراكيب الكلاميةّ كما في قولهو

أنّ حسّيةّ الظـواهر لا تنـافي الاخـتلاف  ىبوضوح علو أمثالها يشهد » من قضايانا
  .الدقةّ و الاستنباط بالنسبة إليها ىفيها و الحاجة إل
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إنّ كثيراً من المبادي اللغويةّ و الرجاليةّ لـيس حسّـياًّ بالنسـبة إلينـا و إن  الثانية
بن  بعض آخر، فإنّ وثاقة زرارة و محمّد بن مسلم و عبدااللهّٰ  ىكان حسّياًّ بالنسبة إل

المحشـورين معهـم المؤانسـين لهـم،  ىسنان وأمثـالهم كانـت حسّـيةًّ بالنسـبة إلـ
 ىلابالنسبة إلينا مع هذا الاختلاف الزمانيّ و البعد التـاريخيّ، و هكـذا بالنسـبة إلـ

المبادي اللغويةّ، فإنّ الظهور الذّي يكون حجّة علينا هو الظهور في عصر الشـارع 
حص و اليـأس مـن القـرائن الخاصّـة، فهنـاك قواعـد لا عصرنا، غاية الأمر بعد الف

انسـدّ  ا مع الظهور في عصر الشارع و إلاّ عقلائيةّ يحكم باتحّاد الظهور الحاصل لن
أنّ هـذه القواعـد العقلائيـّة لا تجـري مـن دون  باب فهم المتون، و لكن لا شـكّ 

دقيقة تحتاج  الفحص عن القرائن و البيئات التّي نزل فيها الكلام، و كلّ هذا أُمور
  .الفحص و الاستنباط ىإل

جـواز  ىن علـو إنهّمـا لا يـدلاّ «: تاب و السنةّالك ىبالنسبة إل 1ما أفاده و أمّا
التقليد في مثل القواعد الأدبيةّ و الرجاليةّ، لأنّ هذه الأمور ليست من الدين أو من 

تفقهّـاً فـي أنّ اللازم كـون البحـث عنهـا  ففيه، »الحلال و الحرام أو معالم الدين
عـن  دبيـّة إذا كـان مجـرّداً و مسـتقلا الدين والبحث عـن القواعـد الرجاليـّة و الأ

الكتاب و السنةّ، فلعلهّا تكون كما قال من خروجها عن التفقهّ في الدين و معـالم 
  .الدين و غير هذه العناوين

حـث و لكن إذا بحث عنها بما أنهّا واقعة في صراط فهم الكتاب و السـنةّ، فالب
» المطهّـرون لا يمسّه إلاّ «فإذا بحث عن مدلول عنها يكون تفقهّاً في الدين قطعا؛ً 

من جهة أنهّ هل يكون الصيغة الخبريةّ إنشاءً أو هل يمكن جمع الإنشاء و الإخبار 
إنّ نتيجـة هـذا البحـث ليسـت تفقهّـاً فـي : في عبارة واحدة وأمثالها، فهـل نقـول

ا بعد في البحث عن التقليد وئيّ حيث صرّح فيممن المحققّ الخ والعجبالدين؟ 
في أُصول الفقه، أنّ البحث عنها من التفقهّ في الدين و من معالم الـدين و غيـره، 
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حكمـاً  -المنـذر بـه-الآية المباركة مطلقة من ناحية كون الحكـم الشـرعيّ «لأنّ 
اسـطة للعمل من دون واسطة كما في الأحكام الفقهيـّة، أو حكمـاً للعمـل مـع الو

  ١».كما في المسائل الأصُوليةّ
مع هذا البناء كيف ينكر كون البحث عن المبـادي اللغويـّة و الرجاليـّة  :قلت

  تفقهّاً في الدين؟ مع أنهّما يقعان أخيراً في طريق العمل و لو بالواسطة؟
و حلّ المطلب ما ذكرنا من أنّ البحث عن هذه الأمور ليس مطلقـاً، بـل مـن  

راط فهم الـدين و فهـم الحـلال و الحـرام، و هـذا يكفـي فـي جهة وقوعه في ص
  .صدق العناوين المذكورة، و االلهّٰ العالم

 1التقليد في أُصول الفقه، فقد صرّح المحقـّق الخـوئيّ  ىو أمّا بالنسبة إل -�
بأنّ كبراه لا مانع منها، فإنهّ لا مانع من التقليد في أصـول الفقـه لمـن تمكـّن مـن 

أنكر إمكان تفكيـك هـذه  1أنهّ لفقه، إلاّ موضوعاتها في ا ىتطبيق الكبريات عل
ّ  1الجهة من الاجتهاد في أصول الفقه، فننقل كلامه   :يظهر مبناه ىبطوله حت

ستنباط فـي الأحكـام إنّ المجتهد إذا تمكنّ من الا: الذّي ينبغي أن يقال«
ك يتمكنّ منـه فـي المسـائل الأصـوليةّ، جـاز لـه التقليـد فـي تلـ الفرعيةّ ولم

مشـروعيةّ  ىالمسائل، و هو ممّا لا محذور فيه، فإنّ الأدلةّ المتقدّمة الدالةّ علـ
التقليد و جوازه كما أنهّا شاملة للتقليد في الفروع كذلك شـاملة للتقليـد فـي 

  .الأصُول
مشـروعيةّ التقليـد فـي الأمـور  ىالكتاب فلما مرّ من أنـّه إنمّـا دلّ علـ أمّا

بديهيّ أنّ حجّيةّ الاستصـحاب أو الخبـر الواحـد الدين، و من ال ىالراجعة إل
 ىالدين، فتعلمّها تفقهّ في الدين، فالإنذار بها حجّـة بمقتضـ ىأيضاً راجعة إل

 -المنـذر بـه-الآية المباركة فإنهّا مطلقة مـن ناحيـة كـون الحكـم الشـرعيّ 
                                                           

  .٤١٥، ص )الاجتهاد و التقليد(الغروي التبريزي، التنقيح . ١
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حكماً للعمل من دون واسطة كما في الأحكام الفقهيةّ، أو حكماً للعمل مـع 
  .سطة كما في المسائل الأصوليةّالوا

مشـروعيةّ التقليـد فيمـا يرجـع  ىالسنةّ، فلأنهّا كما مرّ إنمّا دلتّ عل و أما
المسائل الأصوليةّ أيضـاً؛ لوضـوح أنّ حجّيـّة  ىمعالم الدين المنطبقة عل ىإل

  .العالمين بها ىالخبر مثلاً من معالم الدين، فلا مانع من الرجوع فيها إل
العالم في الأمور  ىرجوع الجاهل إل ىفلأجل أنهّا جرت علالسيرة  و أما

الاستدلال و إعمال الدقةّ، و المسائل الأصوليةّ كـذلك،  ىالنظريةّ المبتنية عل
  ...و بهذا نستنتج أنّ المسائل الأصوليةّ كالمسائل الفرعيةّ قابلة للتقليد

 و أنهّ هل يتحققّ في الخارج شخص يـتمكنّ مـن ىبحسب الصغر و أما
الاسـتنباط فـي  ىالاستنباط في الفروع الفقهيةّ من دون أن يكـون قـادراً علـ

 ّ يقلدّ في تلك المسائل، و بهـا يسـتنبط حكمـاً فرعيـّاً  ىالمسائل الأصوليةّ حت
أنّ  :فـالتحقيقفـي الخـارج؟  ىصـغر ىبالاجتهاد أو لا يوجد لتلـك الكبـر

رنـا فـي محلـّه أنّ أنـّا و إن ذك :و توضيحهمسألتنا هذه لا صغرى لها بوجه، 
التجزّي في الاجتهاد أمر ممكن بل لا كـلام فـي وقوعـه، فـلا مـانع مـن أن 

دون مسـألة يتمكنّ أحد من الاستنباط في بـاب أو مسـألة لسـهولة مأخـذها 
أنّ ذلك فيمـا إذا كـان المتجـزّي مجتهـداً فـي مسـألة  إلاّ ... لصعوبتها ىأُخر

 ّ الأصوليةّ، و إن لـم يكـن كـذلك توقفّ عليه من المسائل تفيما  ىحقيقةً حت
  .لعجزه عن الاجتهاد فيها أو فيما تتوقفّ عليه یفي مسألة أُخر

أنّ المجتهد يتمكنّ من الاجتهاد في المسألة الفقهيـّة و غيـر واجـد  و أما
لملكة الاجتهاد في المسألة الأصوليةّ التّي تتوقفّ عليها تلك المسألة الفقهيةّ، 

لك لأنّ الاجتهاد في الأحكام الشرعيةّ لـيس بـأهون فهو ممّا لا وقوع له، و ذ
من الاجتهاد في المسـائل الأصـوليةّ، فـإذا فرضـنا أنّ المجتهـد يـتمكنّ مـن 

صغرياتها، فـلا منـاص مـن أن  ىالاستنباط في الفروع و تطبيق الكبريات عل
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يكون متمكنّاً مـن الاجتهـاد فـي المسـائل الأصـوليةّ أيضـاً، و إن لـم يتصـدّ 
الاجتهاد أنّ واجد الملكة لا يجـوز  ىها، و قد أسلفنا عند التكلمّ عللاستنباط

  ...لعدم شمول الأدلةّ له ؛له التقليد بوجه
عدم جواز التقليـد فـي المسـائل الأصـوليةّ مطلقـا؛ً أمّـا مـع  و المتحصّل

التمكنّ من الاجتهاد في الأحكام الفرعيةّ فلأجل عدم انفكاكه عـن الـتمكنّ 
لمسائل الأصوليةّ، و قد عرفت أنّ واجـد الملكـة لـيس لـه من الاجتهاد في ا

التقليد فيما يتمكنّ مـن الاجتهـاد فيـه؛ و أمّـا مـع العجـز عـن الاجتهـاد فـي 
التقليد في المسائل الأصوليةّ  ىالأحكام الفرعيةّ؛ فلأنهّ لا يترتبّ أيّ فائدة عل

  ١».حينئذ
يـه مـن شـمول أدلـّة حقّ، و هو عين ما ذهبنـا إل ىفي الكبر 1ما أفاده :قلت

ء و أصول الفقه في حدّ ذاتها، فيجب القول بصحّة التقليد فيها لـو يالتقليد للمباد
لم يكن مانع من هذا الشمول الذاتيّ، و أمّا ما أفاده من عدم انفكاك الـتمكن مـن 
الاجتهاد في المسائل الأصوليةّ و التمكن من الاجتهاد في المسائل الفرعيـّة فغيـر 

يتمكن المكلـّف مـن فهـم الروايـة  فقد 1فإنّ الواقع غير ما ذكره صحيح جدّاً،
الاسـتنباط، لأنّ  ءيلايتمكن من الاجتهاد في مباد نفهم موضوع المسألة، و لكو

طور الاستنباط في مثل مسائل أُصول الفقه غيرهـا فـي المسـائل الفرعيـّة؛ و هـذا 
لـه نحـو اجتهـاد فـي  التفكيك من المسلمّات في أكثر العلوم، فـإنّ الطبيـب مـثلاً 

تشخيص الأمراض وكيفيةّ المداواة، و لكن كثيراً من القضايا التّي يأخذها بعنوان 
المسلمّات هي من المسائل الاجتهاديةّ في العلوم الطبيّةّ البنائيةّ، مع أنهّ لم يجتهـد 

  .فيها

                                                           
  .٤١٧-٤١٥، ص )تقليدالاجتهاد و ال(الغروي التبريزي، التنقيح . ١
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مقام التطبيق لـيس  ىالفقه أيضاً كذلك، فقد يكون الاستنباط بالنسبة إل و في
الفحص و البحـث و الدقـّة، مـثلاً  ىيه صعوبة، مع أنّ مبادي الاستنباط تحتاج إلف

، فـإنّ فهـم هـذه الكلمـات »أنّ الماء كلهّ طاهر« ىالروايات التّي تدلّ عل ىإذا رأ
المـورد أيضـاً كـذلك، و لكـن حجّيـّة الظـواهر  ىليس فيه صـعوبة وتطبيقـه علـ

أو خصوص » يكن مقصوداً بالإفهامكالذّي لم «بعض القيود  ىخصوصاً بالنسبة إل
  .الفحص و التدقيق ىحجّيةّ الكتاب أو وثاقة الرواة و غير ذلك قد يحتاج إل

 من حسّـيةّ الظهـورات و وثاقـة 1ما أفاده ىذكرنا يكون أوضح بناءً عل و ما
فهم الظهورات و إتمام جهة الصدور و الجهة فـي  الرواة؛ فإنّ الاستنباط ليس إلاّ 

إن كان هناك عناوين (العناوين المختلفة  ىمة تحليل الموضوع إلالروايات بضمي
أنّ الظهـورات حسّـيةّ و أنّ  1ء الاستنباط الأصوليةّ، و قد ذكريو مباد) مختلفة

 وثاقة الرواة أيضاً كـذلك، فـإذا لـم يكـن الموضـوع معقـّداً ذا عنـاوين مختلفـة،
وليةّ، فحينئـذٍ يمكـن أن ء الاسـتنباط الأصـيمبـاد في البـين إلاّ  ىمحالة لا يبقفلا

الحكم الفرعيّ، كما في المثال الذّي ذكرناه  ىيأخذها عن عالم تقليداً وينتهي إل
  .طهارة الماء كلهّ، وهذا كلهّ ظاهر عند التأمّل ىبالنسبة إل
ء الأصوليةّ غير مـا يمبادالرأي آخر في  1إنهّ قد ينقل عن السيدّ الخوئيّ  ثمّ 

: هنـا مسـألتان": التقليد في أصول الفقـه"«: فقه الشيعةحكيناه عن التنقيح، قال في 
بـدّ و أن يجتهـد فـي أُصـول الفقـه نّ المجتهد المرجع فـي التقليـد لاأ :إحداهما

الغيـر فهـو  ىفتـو ىأيضاً، كما أنهّ يجتهد في الفروع، فمن اعتمد في أصـوله علـ
ذ قضائه، أو مقلدّ، و لا يجري عليه أحكام المجتهد من جواز الرجوع إليه، أو نفو

الغيـر فـي أصـول الفقـه و ينحصـر  یأنهّ لا يجوز العمل بفتو :ثانيتهما. غير ذلك
جواز العمل بها بالمسائل الفرعيةّ، و لعلّ المراد من المـتن هـو هـذا، ويمكـن أن 

انصراف أدلةّ التقليـد عـن أصـول الفقـه، لخروجهـا عـن  ىيكون الوجه فيه دعو
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نصاف أنـّه لا مـانع مـن شـمول الإطلاقـات لمطلـق محلّ ابتلاء العوامّ، و لكنّ الإ
محذوراً في أن يقلدّ مجتهـداً فـي  ىالأحكام الشرعيةّ الفرعيةّ و الأصوليةّ، فلا نر

مســألة مــن مســائل أصــول الفقــه، فيســتنبط منهــا الأحكــام، إذا تــمّ عنــده بــاقي 
نحو لايكون  ىالمقدّمات من فهم الظواهر و تمكنّه من الفحص عن المعارض عل

إن ، فيجـوز لـه أن يعمـل بمـا اسـتنبط وفرق بينه و بين المجتهد في مقام التطبيق
  ١».يجز رجوع الغير إليه لم
 1صاحب الدرر حسبما حكـاه عنـه مقـرّره 1قد أفاد المحققّ الحائريّ  -١٠  

  .في رسالة الاجتهاد و التقليد ما يكون صريحاً في نظريةّ التوسّط
  :1قال

الأوّل فـي جـواز : زّي أيضاً فـي مقامـات ثلاثـةثمّ يقع الكلام في المتج«
نظره؛ و الثاني في جواز رجوع الغير إليـه؛ و الثالـث فـي  ىعمل نفسه بمقتض

  .جواز قضائه
: الأوّل فإن فرض كونه مجتهداً فـي مـدارك المسـألة الفقهيـّة، أعنـي أمّا

حجّيـّة السـند و الظهـور، : الاستظهار من الخبر مـثلاً، دون مـداركها، أعنـي
يتعينّ تقليده في المسألة الأصوليةّ للمجتهد المطلق، فإن أفتـاه بالحجّيـّة فـي 

اجتهـاد نفسـه و إن  ىرجـع فـي المسـألة الفقهيـّة إلـ -كما هو الحقّ  -حقهّ 
خــالف اجتهــاد المجتهــد المطلــق، و إن فــرض كونــه مجتهــداً فــي مــدارك 

  ٢».المدارك أيضاً، كان من صغريات حجّيةّ القطع في حقّ القاطع
صراحة هذا الكلام في نظريةّ التوسّـط و إنّ المكلـّف إذا لـم يكـن  ىيخفولا

ما فهمه مـن الروايـات،  ىمجتهداً في المسألة الأصوليةّ، له التقليد فيها و ضمّها إل

                                                           
  .٢٩٥-٢٩٤، ص ٧الموسويّ الخلخاليّ، فقه الشيعة، ج . ١
  .٦٩٦الأراكيّ، رسالة في الاجتهاد و التقليد، ص . ٢
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ن خالف اجتهاد المجتهـد المطلـق، إذا كان له القدرة عليها، و العمل بالنتيجة و إ
ه عند البحـث عـن التجـزّي و صـلته بنظريـّة للمقرّر المحققّ كلام آخر سنذكرو

  .التوسّط
من المحققّين المعاصرين قد صرّحوا فيها بالتوسّط فـي  ىهنا كلمات أُخر ثمّ 

  .التقليد، لا نطيل الكلام بذكرها
في  یكلهّ فيما أفادوها في مبحث الاجتهاد و التقليد؛ و لهم كلمات أُخر هذا

  .لآتيةالأصول و الفقه نأتي بها في المباحث ا

  بالتخيير الأصُوليّ  ینظريةّ التوسّط و الفتو: المبحث الثاني

ذكر الأصُوليوّن في بحث التعادل و التراجيح عند البحث عن تكافؤ الـدليلين  قد
والتخيير الحاصل منه، هل التخيير هنا تخيير أُصوليّ أو فقهيّ؟ و يطرحون هنـاك 

هذا المبحث لإيراد ما ذكروه و ماينتج أُموراً لها صلة بنظريةّ التوسّط، و قد عقدنا 
بحثنا في نظريةّ التوسّـط و قبـل الـورود فـي أصـل البحـث نقـدّم  ىعنه بالنسبة إل

  :أموراً 
عـدم انحصـار التقليـد  -١: إثبـات أمـرين ىإلـنظريةّ التوسّط تهـدف  :الأوّل

أيضـا؛ً ) يةّبل الرجاليةّ و اللغو(بالأحكام الفرعيةّ، بل يعمّ التقليد المسائل الاصوليةّ
مـا يحصّـله المقلـّد فـي سـائر  ىإمكان ضمّ التقليد فـي المبـدأ الأصـوليّ، إلـ -٢

ء، و العمل بنتيجة المجموع وما يسـتنبط منهـا، و إن كـان مخالفـاً لـرأي يالمباد
  .المجتهد أو المقلد الذّي يجب الرجوع إليه في الحكم الفرعيّ 
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سّط، فحينئذ ينبغي ملاحظة كلمات فهذان الأمران ركنان أساسياّن لنظريةّ التو
  ١القوم في بحث التخيير عند تكافؤالدليلين، هل يثبت شيئاً من هذا الركنين أم لا؟

أو » اجتهـاد«البحث هنا ليس في عنوان عمليـّة المقلـّد و أنـّه هـل هـو  :الثاني
تسمية ما ذكرنـاه مـن التوسّـط فـي التقليـد و الاجتهـاد  ى؟ فإناّ لا نصُرّ عل»تقليد«

 ّ مقدّمات تقليديةّ؛  ىيورد بأنهّ ليس اجتهاداً بالأخرة لأنهّ يعتمد عل ىبالاجتهاد حت
بل المقصود نفس عمل المقلدّ و أنهّ هل ينحصر بالتقليد في الأحكام الفرعيـّة أو 

و يعمـل بنتيجتهـا و لـو  ىيعمّها والأحكام الأصوليةّ بحيث يضمّ إليه مبادئ أُخر
  .و هذا بحث ماهويّ واقعيّ لا يدور مدار التسمية أبداً كانت مخالفة لرأي مقلده، 

التخيير الأصُوليّ هو التخيير في الأخـذ بأحـد الـدليلين و نتيجتـه هـو  :الثالث
التعينّ في الحكم الفرعيّ، بينما التخيير الفقهيّ هـو التخييـر فـي عمـل المكلـّف 

ق بينهمـا فـي المتعلقّ لأحد الأحكام الخمسة كما في خصال الكفـّارات؛ و الفـر
بعض المسالك فـي حجّيـّة الطـرق و الأمـارات قـد  ى، بناءً علنعم. غاية الوضوح

  .الفرق بينهما ىيخف
مة في الكفاية ما أفاده أُستاذه العلاّ  ىيقاً علتعل 1ذكر المحققّ الإصفهانيّ  فقد
  : »لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيةّ«من أنهّ 

اً من أنّ أدلـّة حجّيـّة الخبـر كليّـّة، و أدلـّة الحجّيـّة و التحقيق ما مرّ مرار«
مفادهمـا جعـل أحكـام مماثلـة  -في مورد التعارض -الفعليةّ تعييناً أو تخييراً 

إيجـاب  -مثلاً  -وجوب القصر  ىلمؤدّياتها، فحجّيةّ الخبر الراجح، القائم عل
المتعـادلين القصر تعييناً، بلسـان إيجـاب التصـديق مـثلاً، و حجّيـّة الخبـرين 

                                                           
و لا فرق فيما يحصّله المقلدّ بين ما يحصّله بفحص و اجتهاد كما إذا كان رجاليـّاً أو لغويـّاً . ١

أن اللغة و الرجال جميعها أُمور حسّيةّ، فعلى إختصاصياًّ، أو يصل إليه عن حس كما قد يدّعى 
  .كلّ تقدير يصل إلى هذه المقدّمات بنحو الحجّة
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إيجـاب القصـر والإتمـام  -وجوب القصـر و الإتمـام ىالقائمين عل -تخييراً 
عنوانها  -و لا منافاة بين أن لا يكون حكم الواقعة" إذَن فتخيرّ"تخييراً، بلسان 

بعنـوان قيـام  -وجوب القصر و الإتمام تخييراً، و أن يكون حكمها  -الأوّليّ 
 اً إلاّ راً، و لــيس الحكــم الأصُــوليّ لبـّـوجوبهمــا تخييــ -الخبــرين المتعــادلين

  ١».الحكم العمليّ الفرعيّ، وإنمّا يختلفان عنواناً 
الطرق و الأمـارات  یأنّ مسلك جعل الحكم المماثل في مؤدّ  ىلا يخف :قلت

أنّ الحكم المماثل إن كان طريقياًّ  ىمخدوش جدّاً كما حققّ في محلهّ، مضافاً إل
مـع الواقـع، لا يكـون هنـاك  ىة عند عدم تطابق المؤدّ الواقع فلا محال ىبالنسبة إل

حكم مماثل، بل تخيلّ الحكم المماثل؛ فالإيجاب التخييريّ ليس ثابتاً دائماً، بـل 
طريق واحد مطابق  بين الطريقين، أنهّ ليس هناك إلاّ الظاهر بلحاظ وقوع التعارض 

ك تخيير و لو بلحـاظ للواقع، و لا يعقل أن يكون كلاهما مطابقاً للواقع، فليس هنا
ــؤدّ  ــل للم ــم المماث ــحيح، لأنّ یالحك ــر ص ــتن غي ــي الم ــذكور ف ــال الم ، و المث

 ليم أنّ الواجـب الـواقعيّ لـيس إلاّ المفروض أنّ التعارض بين الخبـرين بعـد تسـ
أحدهما، و مع هذا الفرض لا يمكـن الإذعـان بـالوجوب التخييـريّ الناشـئ مـن 

جعـل الحكـم  ىبنـاءً علـ 	��، ،طريقيتّهـا ىبناءً عل یجعل الحكم المماثل للمؤدّ 
التصـويب  ىالمماثل استقلالاً فالوجوب التخييريّ متصوّرٌ، و لكن هذا ينتهـي إلـ

  .محلهّ ىبطلانه، وتحقيق المطلب موكولٌ إل ىالمجمع عل
افتراق التخييـر الأصُـوليّ عـن التخييـر الفقهـيّ، ينبغـي  ىبعد البناء عل :الرابع

فـي المقـام، فقـد يبـدو فـي النظـر » تـاء بـالتخيير الأصُـوليّ الإف« ىالتأمّل في معنـ
  :احتمالان في معناه

                                                           
  .٣٢٨، ص ٦-٥الإصفهانيّ، نهاية الدراية، ج . ١
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الإفتاء بالتخيير الأصوليّ هو الإفتاء بأنّ المكلفّ  ىيمكن أن يكون معن :الأوّل
المسـتنبط عنـد  ىبمـا لـه مـن المعنـ) أو الطريقين(مخيرّ في الأخذ بأحد الخبرين

د الطريقين، و لكـن لـيس لـه اختيـار فـي المقلد، فالمكلفّ مخيرّ في الأخذ بأح
غيـر  ىالخبر و ما يتضمّنه من الأحكام، بـل لـيس لـه أن يرجـع إلـ ىتحصيل معن

 ىالمقلد أيضاً في تحصيل معناه؛ فهو يجب أن يقلـّد المرجـع فـي تحصـيل معنـ
  .غايته أنهّ مخيرّ في الأخذ بهذا الخبر أو ذاك. الرواية و الحكم المستفاد منه

من التخيير الأصوليّ لا يثبت نظريةّ التوسّـط بجميـع  ىنّ هذا المعنأ ىيخفولا
، يثبت الركن الأوّل منهـا و هـو عـدم انحصـار التقليـد فـي الحكـم نعمأركانها، 

الـركن الثـاني و هـو إمكـان ضـمّ التقليـد فـي  ىالفرعيّ فقط، و لكن بالنسـبة إلـ
 ىسـاكت، بـل لعلـّه علـ) أو ما يصل إليـه بحسّـه(المبادي الأصوليةّ باجتهاد نفسه

  .الخلاف أدلّ 
الإفتاء بالتخيير الأصوليّ هو الإفتاء بأنّ المكلفّ  ىيمكن أن يكون معن :الثاني

حسب وظيفته و لو بـأن يكـون  ىمخيرٌّ في الأخذ بأحد الخبرين بما يصل إليه عل
مجتهداً في فهم المعاني و الأحكام الموجودة في ضمن الخبـر أو لا يكـون فهـم 

بـالتخيير الأصـوليّ أيّ حال الإفتـاء  ىإعمال الدقةّ كثيراً، و عل ىحتاجاً إلالخبر م
 ىالتقليد في هذه المسألة الأصوليةّ، و أمّـا مـا عـداه فهـو موكـول إلـ يستتبع إلاّ لا

  .المقلدّ و وظيفته
 ىو لذا لو كان المقلدّ ممّن يحصّل الكلام و يفهم الخطاب فهو لا يحتـاج إلـ

الأصوليةّ أي التخيير في الأخذ بأحد الخبرين، لا في  ىالكبرأزيد من التقليد في 
  .مضمون الخطاب ومفاده

من الإفتاء في التخيير الأصوليّ يدعم نظريةّ التوسّط  ىأنّ هذا المعن ىيخفولا
  .بكلا ركنيه كما هو واضح
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القول بالإفتاء في المسألة الأصوليةّ إمّا  ىو كثيرٌ من المحققّين الذّين صاروا إل
الأخير أو يلوح من كلامهم ذلك، كما سنشُـير إليـه فـي ذيـل  ىصرّحون بالمعني

، و عليه فما أوردناه من كلامهم في الإفتاء بالمسألة الأصـوليةّ  كلامهم إن شاء االلهّٰ
  .من الأدلةّ المثبتة لنظريةّ التوسّط يشمله في كلا ركنيه

  

  نقل كلمات القوم في المسألة

  :صولقال المحققّ صاحب مفاتيح الأُ  -١
التعادل بين الأمـارتين إن وقـع للمجتهـد فـي عمـل نفسـه كـان حكمـه «

أنهّ يجوز له أن يعمـل بأيهّمـا شـاء، و قـد صـرّح بـذلك فـي  ىالتخيير، بمعن
ء و شـرحه و المنيـة و غايـة البـادي، و إن وقـع يالنهاية و التهذيب و المبـاد

يهّمــا شــاء للمفتــي كــان حكمــه أن يخيـّـر المســتفتي، فيتخيـّـر فــي العمــل بأ
كالمفتي، و قد صرّح بذلك في الكتب المذكورة أيضاً، بل الظـاهر أنـّه ممّـا 

  ١».لا خلاف فيه بين القائلين بالتخيير
بالمسـألة الأصـوليةّ و صـحّة تقليـد  یصحّة الفتـو ىالكلام كالنصّ عل و هذا

سّـط، الركن الأوّل لنظريـّة التوالمستفتي في هذه المسألة الأصوليةّ، و بهذا يثبت 
أنّ تخييـر المسـتفتي للعمـل بـأيّ  ىلكنهّ ساكت عن الركن الثاني، فلا يدلّ علـو

استنباط الفقيه من الأمارتين، أو يمكـن  ىمبن ىالأمارتين، هل يجب أن يكون عل
  وجه آخر؟ ىأن يكون عل

  :في الرسائل 1قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ  -٢

                                                           
  .٦٨٢؛ مفاتيح الأصُول، ص )المجاهد(الطباطبائيّ . ١
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أنّ التعادل إن  -لاف فيهإنهّ ممّا لا خ: بل قيل-ثمّ المحكيّ عن جماعة « 
وقع للمجتهد كان مخيرّاً في عمل نفسـه، و إن وقـع للمفتـي لأجـل الإفتـاء، 

  .فحكمه أن يخيرّ المستفتي، فيتخيرّ في العمل كالمفتي
اني فـلأنّ نصـب الشـارع للأمـارات و وجه الأوّل واضح، و أمّا وجـه الثـ

ّ و عاجز عـن القيـام بشـروط  أنّ المقلدّ تها يشمل المجتهد و المقلدّ، إلاّ طريقي
العمل بالأدلةّ من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبـت ذلـك 
المجتهد و أثبت جواز العمل بكـلّ مـن الخبـرين المتكـافئين المشـترك بـين 
المقلدّ و المجتهد، تخيـّر المقلـّد كالمجتهـد، ولأنّ إيجـاب مضـمون أحـد 

 .فهو تشريع المقلدّ لم يقم عليه دليل، ىالخبرين عل
أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار، لأنهّ حكم للمتحيـّر  و يحتمل

و هو المجتهد، و لا يقاس هذا بالشكّ الحاصـل للمجتهـد فـي بقـاء الحكـم 
مشـترك بينـه و بـين  -الحالة السابقة ىو هو البناء عل-الشرعيّ، مع أنّ حكمه 

رعـيّ المشـترك و لـه حكـم المقلدّ، لأنّ الشـكّ هنـاك فـي نفـس الحكـم الف
الحكم، فعلاجه بـالتخيير مخـتصّ بمـن  ىو التحيرّ هنا في الطريق إل ،مشترك
  .لتعيين الطريق كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به ىيتصدّ 

فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلدّ أعدل و أوثـق مـن الآخـر، 
أو انعكـاس الأمـر عنـده، لأنهّ أخبر وأعرف به، مع تساويهما عند المجتهـد، 

لفـظ  ىفلا عبرة بنظر المقلدّ، و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغوييّن فـي معنـ
أحـد  ىالرواية، فالعبرة بتخيرّ المجتهد لا تخيرّ المقلدّ بـين حكـمٍ يتفـرّع علـ

التأمّـل و إن كـان  ىآخر، و المسـألة محتاجـة إلـ ىالقولين و آخر يتفرّع عل
  ١».ىوجه المشهور أقو

                                                           
  .٤٢-٤١، ص ٤الأنصاري، فرائد الأصُول، ج . ١
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في ترجيح وجه المشهور القائل بجواز  1صراحة ذيل كلامه ىلا يخف :تقل
في المسألة الأصوليةّ، وجواز تقليـد المقلـّد فـي هـذه المسـألة ) بل وجوبه(الإفتاء

الركن الثاني،  ىبالنسبة إل و أمّاالركن الأوّل لنظريةّ التوسّط، هو وهذا  ،الأصوليةّ
في كلامه يمكن اسـتظهار الـركن الثـاني بعد التأمّل  نعم،فلا صراحة في كلامه، 

  :أيضاً من مجموع ما أفاده من جهتين
فـي تـرجيح » عدم العبرة بنظر المقلدّ«إنّ الظاهر من ذيل كلامه تفريع  :الأوّل

ــ ــارات  عــدم اشــتراك المجتهــد ىأحــد الخبــرين، عل ّــة الأم ّــد فــي حجّي و المقل
أخذ المقلدّ بنظره في ترجيح أحد طريقيتّها، و لازمه أناّ إذا قلنا بالاشتراك يجوز و

الخبرين إذا كان راويه عنده أعدل و أوثق من الآخر، و هكذا فـي تكـافؤ قـولي 
اللغوييّن، و هذا بعينه هو التوسّط الذّي ادّعينا، فإنّ المقلدّ حينئـذ ضـمّ نظـره فـي 

سائر المقدّمات التّي أخذها من مقلده من حجّيـّة خبـر  ىإلترجيح أحد الخبرين 
  .لواحد اقتضاءً و أنّ الترجيح بمثل أعدليةّ الراوي وأوثقيتّه وهكذاا

صاحب العروة أيضاً هذا التفريـع مـن كلامـه،  1فهم السيدّ الطباطبائيّ  و قد
  :وذكر في رسالته في التعارض بعد نقل كلام الشيخ المذكور آنفاً 

فـي  شركة المقلدّ للمجتهـد ىابتناء المسألة عل ىو ظاهر كلامه كما تر« 
بـالتخيير و كـون  ىالأصول و عدم الشركة، و أنّ لازم الشـركة جـواز الفتـو

نظره في التـرجيح أيضـاً، فإنـّه فـرّع  ىالمقلدّ مخيرّاً، و جواز كون المقلدّ عل
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مسـألة  ىفـي ابتنـاء مسـألتنا علـ عـدم الشـركة، و تبعـه ىعدم جواز ذلك عل
  ١»...بالتخيير ىو بالفتو أنهّ حكم صريحاً بالشركة الشركة بعض الأفاضل، إلاّ 

  :ذكر في موضع آخر و قد
ممّا ذكرنا أيضاً أنهّ لا وجه لما يظهر من الشـيخ مـن ابتنـاء  ]هرظ[ثمّ إنهّ « 

مسـألة الشـركة  ىنظره في أعدليةّ الـراوي علـ ىعدم جواز اعتماد المقلدّ عل
مجتهـد أنّ الوجه في عدم العبرة بنظره كون العلاج بالترجيح مختصّـاً بال ]لـِ[

وذلك لأنهّ ليس ذلك لما ذكر مـن عـدم الشـركة، بـل لمـا عرفـت مـن أنـّه 
مستلزم للتقليد في سائر المباني، و هي مسألة أُصوليةّ لا يجـوز التقليـد فيهـا، 

مـن المجتهـد فـي المسـألة  ىوجه الاستلزام أنّ المفروض أنهّ لا يأخذ الفتو
كـذا فـي «أن يحكـم بـالتخيير(الفرعيةّ لأنّ المجتهد يأخذ بالخبر الآخر مثلاً 

و هو يقول بأعدليةّ راوي هذا الخبر، فإذا اعتبـر نظـره فـلا بـدّ مـن ) »الأصل
  ٢»...القول بالتقليد في سائر المقدّمات

اعتمـاد المقلـّد  ىهنا يعطي ذهابه إلـ 1أنّ التدبرّ في كلام الشيخ و الحاصل
رجيح بضميمة ما يقلد نظر نفسه في مثل ترجيح الخبر إذا ثبت عنده ملاك الت ىعل

  .فيه من المقدّمات و العمل بالنتيجة
جاء في كلام الشيخ في بيان وجه الإفتـاء بالمسـألة الأصـوليةّ و تقليـد  :الثاني

إذا أثبـت ذلـك المجتهـد و أثبـت جـواز العمـل بكـل مـن ... «المستفتي فيه أنـّه 
» ر المقلـّد كالمجتهـدجتهـد، تخيـّالخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلد و الم

ظاهره تخيرّ المقلدّ في الأخذ بالخبرين بما هـو وظيفتـه، و لـذا لـو رجّـح أحـد و
ده، فيجـب الأخـذ بمـا رجّحـه، و هـذا لأنّ  ىالقولين في معن الرواية خلافـاً لمقلـ

                                                           
  .١٣١ص  الطباطبائيّ، رسالة في التعارض،. ١
  .١٣٢نفس المصدر، ص . ٢



               ۱۳۹۰بهار /  ۸شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش   ۳۴

  

لشـرائط العمـل  وظيفة المجتهد هـو تحصـيل المقتضـى أنّ  1الظاهر من كلامه
فالمقلـّد  بفتـواه بـالتخيير الأصُـوليّ، وإلاّ و هـو حاصـل بالأمارة و دفـع موانعهـا، 

كالمجتهد في كونه مخاطباً بأدلةّ الحجـج و الأمـارات، وحينئـذ حجّيـّة الظـواهر 
كما هي ثابتة للمجتهد ثابتة للمقلدّ أيضاً، فإذا استظهر من رواية ما ينافي استظهار 

تمـام سـائر المقـدّمات عـدم حجّيـّة هـذا الظـاهر عليـه بعـد إ ىمقلده لا دليل عل
  .بالتقليد؛ فتدبرّ

  :في الكفاية 1قال المحققّ الخراسانيّ  -٣
الخبـرين فـي عمـل نفسـه ثمّ إنهّ لا إشكال في الإفتـاء بمـا اختـاره مـن «

عمل مقلديه، و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسـألة الفرعيـّة، لعـدم الـدليل و
الأصـوليةّ، فـلا بـأس حينئـذ باختيـار له الإفتاء به في المسألة  نعم،عليه فيها، 

المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهـوره الـّذي 
  ١».لا شبهة فيه

الكلام نصّ في نظريةّ التوسّط و أنّ للمقلدّ العمل بمـا اسـتظهره بنفسـه  و هذا
خلافـاً لمختـار من الخبر أو الأمارة بضميمة ما قلدّ فيه من المقدّمات، و لـو كـان 

  .المفتي
جواز اتكّـال المقلـّد  ىلا يدلّ عل 1إنّ كلام المحققّ الخراسانيّ : يقال و قد

فيعمـل بمـا يفهـم منـه بصـريحه أو « 1استظهاره من الروايات، فإنّ تعبيـره ىعل
أزيد من جـواز عمـل المقلـّد بخصـوص  ىلا يدلّ عل» بظهوره الذّي لا شبهة فيه
 ّ فاق الجميع، لا الظهور الذّي يخالف فيه استظهار المقلدّ الظهور الذّي هو مورد ات

 و عليـه، »الظهـور الـّذي لا شـبهة فيـه«للمجتهد؛ فإنّ الاستظهار هكذا ليس من 
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الـّذي قـرّر سـابقاً مـن  ىنظريةّ التوسّط بـالمعن ىيدلّ هذا الكلام من الكفاية عللا
قليـده فـي الأخـذ بـأيّ استظهار نفسه من الروايات بعد ت ىجواز اتكّال المقلدّ عل

  .الخبرين شاء
إرادة الظهور المسـتقرّ؛ فـالمراد مـن  لا يفُهَم من عبارة الكفاية إلاّ  أوّلاً : قلت

أصل الظهور المستقرّ، بل المراد تأكيد أنّ  ىليس زيادة قيد عل» لا شبهة فيه«قوله 
كوك فيـه، ظهور الثابت غير المشـالظهور الذّي يمكن للعامّيّ الاتكّال عليه، هو ال

 ىبعبـارة أُخـر وأنّ متعلقّ الظهـور يجـب أن يكـون قطعيـّاً مـن دون خـلاف، لا
صفة للظهور، فيجب أن يكون الظهور مقطوعاً في ظهوريتّه للمقلد، » شبهة فيهلا«

فلا يكون رَيبٌ فيه من ناحيته، أمّا غيره فهو تابع لاستظهاره؛ و قطع غيره أو ريبـه 
و الظاهر من غيـر واحـد مـن المحشّـين هـو ذلـك . لدفي الظهور لا ربط له بالمق

  .أيضاً 
  :»لا شبهة فيه«عند قوله  1السيدّ الحكيم قال

 ىبدّ فيه من الرجوع إل نظر يعجز عنه المقلدّ، فلا ىإل أمّا ما كان محتاجاً «
  ١».المجتهد

أنّ الظهـور إذا كـان  ىيـدلّ علـ» نظر يعجز عنه المقلدّ ىمحتاجاً إل« 1فقوله
النظر أو يحتاج و لكن لا يعجـز عنـه المقلـّد، لا يجـب فيـه  ى يحتاج إلبحيث لا

  .المجتهد؛ وهذا بعينه مختارنا في فهم عبارة الكفاية ىالرجوع إل
شرحاً لعبارة الكفاية الماضية، بعد كلام  1المشكينيّ  الفاضل المحشّى و قال

  :له
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تعيينـاً، كمـا مـال إليـه ختاره في أنهّ هل يتعينّ الإفتاء بمضمون ما ا: و إنمّا الإشكال«
  :بعض الميل؟ و يمكن أن يستدلّ عليه بوجهين 1الشيخ 

تلـك  جواز التقليد فـي ىأنّ الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصوليةّ موقوف عل :الأوّل
أنّ موضـوع التخييـر الأصـوليّ هـو  :الثـانيفي الفرعياّت،  المسألة، و هو غير جائز إلاّ 

 ّ  .ر للمقلدّالمتحيرّ، و لا تحي
يتعينّ الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصـوليةّ، و حينئـذ للمقلـّد أن يختـار غيـر مـا  أو

يعينّه المجتهد كما عينّ  ستظهر منه إن كان من أهله، و إلاّ اختاره مجتهده و العمل بما ي
  ...المشهور ىله كون المورد من موارد التخيير، و قد نسُب ذلك إل

 ١»...وفاقاً للمتن ىاءين، و هو الأقوأو يتخيرّ بين الإفت
أنّ في الإفتـاء بـالتخيير فـي  :الأوّلأمران،  1أنهّ يستفاد من كلامه ىيخفولا

المسألة الأصوليةّ، يعمل المكلفّ بما يستظهر من الدليل إن كان من أهله، و ليس 
، فـإنّ فـرض الكـلام فـي المقلـّد، هو المجتهد» إن كان من أهله«المراد من قوله 

أنّ مـراد  :الثـاني؛ »كما عينّ له كون المورد مـن مـوارد التخييـر«: لذا قال بعدهو
  .1المشهور أيضاً ذلك كما ذكرنا في ذيل كلام الشيخ

أصل  ىإنهّ يستبعد جدّاً فرض إرادة الكفاية زيادة قيد عل: يمكن أن يقال ثانياً 
المجتهـد  ىة إلـالظهور في عمل المقلدّ، لأنّ دليل حجّيـّة الظـواهر سـواء بالنسـب

خصوص المقلدّ كما هـو واضـح،  ىلأخذ قيد آخر بالنسبة إل ىالمقلدّ، ولا معنو
الـلازم لإمكـان  ىاشتراك المجتهد و المقلدّ في الخطابـات الأصـوليةّ هـو المبنـو

  .الإفتاء بالتخيير الأصوليّ و إن لم يكن كافياً كما مرّت الإشارة إليه
أيضاً مـا نتيجتـه » لأصُول في علم الأصُولا«في  1قال المحققّ الإيروانيّ  -٤

  :1قال. هي نظريةّ التوسّط
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أنـّه يخيـّر  ىإنّ المجتهد في موارد التخييـر هـل يفتـي بـالتخيير بمعنـ... «
مقلديه في العمـل بمضـمون أيّ الخبـرين شـاء كمـا هـو مخيـّر بينهمـا دون 

بمـا يفتـي و بحكـم كـلا الخبـرين، أمفتـيٌ المسألة الفرعيـّة فإنـّه في  التخيير
للأوّل أنّ اختياره الاقتراحيّ لم يـدلّ دليـل  يشهدوجه التعيين؟  ىاختاره عل

الاسـتنباط و هـو  ىوجوب اتبّاعه، فإنّ المجتهد متبّع فيما هو راجـع إلـ ىعل
  .نائب عن العامّيّ فيما هو عاجز عنه، لا ما هو مستطيع فيه

مسائل الأصوليةّ، لعـدم التقليد في ال ىعدم دليل عل :أوّلاً للثاني  و يشهد
إطلاق في أدلتّه، و المتيقنّ منه هو التقليـد فـي المسـائل الفرعيـّة، فلـو جـاز 
التقليد في المسائل الأصوليةّ، لجـاز أن يقلـّد الشـخص المجتهـد فـي مبـاني 

  .الأصول، ثمّ يستقلّ هو باستنباط الحكم من تلك المباني
 یالتكـافؤ لكانـت الفتـو بـالتخيير فـي مـوارد یلو كانـت الفتـو :و ثانياً 

بالترجيح في مورد الترجيح لا بمضـمون مـا رجّحـه، فلربمّـا يكـون المقلـّد 
 ىالمزيةّ في خلاف ما اعتقده، أو ربمّا لا ير ىرجالياًّ يخطّئه في اعتقاده وير

المزيةّ و يعتقد التكافؤ، و عليه فلا يجوز الإفتاء بالترجيح أيضا؛ً بـل يبـينّ لـه 
نا روايتين تعارضتا و مضمونهما كذا و كذا، فإن كان بينهمـا الواقع و أنّ هاه

  .فتخيرّ يح في اعتقادك فخذ بالراجح و إلاّ ترج
ــقّ  ــو الح ــدي الفت ــر عــامّ لا يخــتصّ  ىعن ــإنّ حكــم التخيي ــالتخيير، ف ب

بالمجتهد، و نهاية ما يستنبطه المجتهد يفتيه للمقلدّ، و نهايته هنا هو التخييـر، 
إعمـال قواعـد  ىفإنهّ بعد اعتقاده الترجيح، يحتـاج إلـفي مورد الترجيح  ]و[

بالترجيح هناك  ىنظريةّ في تعيين الراجح من المتعارضين، مع أنّ التزام الفتو
مع تمكن المقلدّ منـه ممّـا لا ضـير فيـه، و أمّـا اختصـاص التقليـد بالمسـائل 
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رجـوع  ىالفرعيةّ فهو ممنوع، فإنّ عمدة أدلتّه هي السيرة و بنـاء العقـلاء علـ
  ١».العالم و هو عامّ، بل أدلتّه اللفظيةّ أيضاً عامّة ىالجاهل إل

صدره و ذيله في نظريةّ التوسّط خصوصاً ما ذكره  1صراحة كلامه ىيخفولا
بالترجيح مع تمكن المقلـّد مـن  ىو ما ذكره أخيراً بالالتزام بالفتو» ثانياً «في قوله 

  .تشخيص الراجح
أنـّه : هوثه في الترجيح، بحث آخر في التخيير و أنهّ ينفتح من بح ىلا يخف ثمّ 

؟ ىو لـم يعـينّ الصـغر ىفي التخيير الأصوليّ بالكبر هل يصحّ للمجتهد أن يفتي
إذا كان هناك روايتان متعارضتان و تكافأتا يتخيرّ المقلـّد فـي الأخـذ «: بأن يقول

و الإفتـاء  الروايتين المتعارضتين عنـده ىعل ى، من دون تطبيق هذه الكبر»بأيهّما
  .بالتخيير الأصوليّ في الأخذ بأيهّما

أيضـا؛ً لمكـان الأدلـّة  ىهو جـواز ذلـك و هـو الأقـو 1من كلامهو الظاهر 
الماضية في اشتراك العالم و الجاهل في الكبريات الأصوليةّ و إمكان الإفتاء فيها؛ 

و بـين » لتعادلالتخيير الأصوليّ عند ا« ىفإنهّ عليه لا يفرّق حينئذ بين الإفتاء بكبر
و إن كـان حقـّاً و لكـن لـم  ىالإفتاء بتخيير خاصّ بـين الـروايتين، و هـذا المعنـ

  .يصرّحوا به في كلماتهم وإن كان لعلهّ لازم كلامهم؛ فتدبرّ
  

  الاجتهاد فينظريةّ التوسّط و مسألة التجزّي : المبحث الثالث

ريـّة التوسّـط مـن بنظ مـا يـرتبط» التجزّي فـي الاجتهـاد«قد ذكر القوم في بحث 
  ):أقلا (جهتين
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من  ىما أفاده بعضهم من أنّ التجزّي خصوصاً عند الأوائل، كان بمعن :ىلالأوّ 
ء استنباط المسألة، بل اجتهد في بعضها و بقـي جـاهلاً یيستقلّ في جميع مباد لم

 في بعضها الآخر، و قال بالنسبة إليه إنهّ يعمل بما اجتهد فيه بعد التقليد لمن يجُيـز
عمل المتجزّي بظنونه التّي حصلت من استنباطه؛ و هذا بعينه هـو نظريـّة التوسّـط 

  .ىكما لا يخف
ما أفاده غير واحد من الأعلام من أنّ ظنون المتجـزّي ليسـت كظنـون  :الثانية

القطع، و حينئـذ  ىبعد انتهاء حجّيتّه إل ليس للمتجزّي الاتكّاء عليها إلاّ المطلق، و
المجتهـد  ىي القطع بحجّيةّ ظنونه يجـب عليـه الرجـوع إلـإن لم يحصل للمتجزّ 

تجـويز المطلـق،  ىالمطلق، فإن أجاز له العمل بالظنّ يعمل بظنون نفسه مستنداً إل
 ّ ة التّي حصل لـه و إن لم يجُزِ له يجب عليه تقليد المطلق و لو في المسائل الفرعي

ينـه نظريـّة التوسّـط كمـا أنّ ما ذكروه في الشقّ الأوّل هو بع ىيخفالظنّ فيها، ولا
  .تأمّل ىيظهر بأدن

  :و إليك نصوص كلماتهم

حسب ما نقل عنـه المقـرّر  1قال المحققّ الكبير الشيخ عبدالكريم الحائريّ  -١
  : »رسالة في الاجتهاد و التقليد«في 

في جـواز : ثمّ يقع الكلام في المتجزّي أيضاً في مقامات ثلاثة، الأوّل... «
فـي : في جواز رجوع الغير إليه، و الثالث: ظره، و الثانين ىعمل نفسه بمقتض

  .جواز قضائه
: الأوّل، فإن فرض كونه مجتهداً في مـدارك المسـألة الفقهيـّة، أعنـي أمّا

حجّيـّة السـند و الظهـور، : الاستظهار من الخبر مـثلاً، دون مـداركها، أعنـي
فتـاه بالحجّيـّة فـي يتعينّ تقليده في المسألة الأصوليةّ للمجتهد المطلق، فإن أ

اجتهـاد نفسـه، و إن خـالف  ىالفقهيةّ إل حقهّ كما هو الحقّ رجع في المسألة
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اجتهاد المجتهد المطلـق، و إن فـرض كونـه مجتهـداً فـي مـدارك المـدارك 
  ١»...أيضاً، كان من صغريات حجّيةّ القطع في حقّ القاطع

إمكـان  ىة و علـجواز التقليد في المسـألة الأصـوليّ  ىو هذه الكلمات نصّ عل
تسمية  ىأيضاً عل 1ء، و قد نصّ یتقليد سائر المباد ىإلضمّ المقلدّ اجتهاد نفسه 

  .، و هذا نظريةّ التوسّط بأركانها»اجتهاداً «عمل المقلدّ هكذا 
 ىفي رسالة مستقلةّ في الاجتهاد و التقليد بالنسـبة إلـ 1و قد ذكر المقرّر -٢

  :المتجزّي
أنهّ لا شـبهة فـي أنّ دليـل اعتبـار : ات الثلاثةو تفصيل الكلام في المقام«

 ىالمدارك لا يخـتصّ بأحـد، فلـو فـرض أنـّه اسـتظهر مـن الخبـر و استقصـ
الأمارات المعمولة المتعارفة فـي هـذه الجهـة و مشـاها صـحيحاً، و كـذلك 

مدارك المتعارفة بـين أهـل الفـنّ أعمل الوسع في فهم حجّيةّ خبر الثقة من ال
القطـع  ىإل ىو تعميم حجّيةّ السند و الظهور، فهو قد انتهفهمها، فإن فهم هو

الشكّ و الترديد قلدّ في هذه الجهة غيره، فـإن أفتـاه  ىبالنتيجة، و إن بقي عل
خلاف ما اسـتظهره مجتهـده،  ىبالتعميم فكذلك، يعمل بما استنتجه و لو عل

جمع بـين مـا احتاط بال لدّه في المسألة الفرعيةّ، و إلاّ و إن أفتاه بالتخصيص ق
إن جعلنا المتجزّي عبارة عمّن اجتهد في غيـر  هذااستظهره نفسه ومجتهده، 

جهة حجّيةّ المدارك كما يظهر من جعلهم منشأ الخلاف في الجواز و العـدم 
رك المسألة لو جعلناه عبارة عمّن فرغ من مدا و أمّاالخلاف في هذه الجهة، 

 جهـات تلـك المسـألة مطلقـاً  ، بحيث لم يبـق لـه فـيو مدارك المدارك كلا
  ٢».من صغريات حجّيةّ القطع ر، فالأمر أوضح، إذ ليس ذلك إلاّ تحيّ 

                                                           
  .٦٩٦الحائريّ، درر الفوائد، ص . ١
  .٤٢٢ص  الأراكيّ، رسالة في الاجتهاد و التقليد،. ٢



  ۴۱                نظريةّ التوّسّط بين الإجتهاد و التقليد

 

حقيـق جـواز التجـزّي فـي الاجتهـاد فـي مقـام ت 1قال صاحب المعـالم -٣
  :عدمهو

اسـتنباط بعـض  ىأنّ فرض الاقتدار عل :و التحقيق عندي في هذا المقام«
المجتهـد المطلـق لهـا غيـر وجـه يسـاوي اسـتنباط  ىالمسائل دون بعض عل

هذا الاستنباط بالمسـاواة فيـه  ىممتنع، و لكنّ التمسّك في جواز الاعتماد عل
  ...للمجتهد المطلق قياس لا نقول به

دليل  ىو لكنّ التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إنمّا هو عل سلمّنا
يتصـوّر فـي مـا  ىإجماع الأمُّة عليه و قضاء الضرورة به، و أقصـ: قطعيّ وهو

مسـاواة التجـزّي للاجتهـاد  ىموضع النـزاع أن يحصل دليـل ظنـّيّ يـدلّ علـ
الـدور، لأنـّه تجـزّ فـي مسـألة  ىالمطلق و اعتماد المتجزّي عليـه يفضـي إلـ

 ىفتـو ىفـي ذلـك إلـ رجوعـهالتجزّي و تعلقّ بالظنّ في العمـل بـالظنّ، و 
ذ الفـرض إلحاقـه المجتهد المطلق و إن كان ممكناً لكنـّه خـلاف المـراد، إ

ابتداءً بالمجتهد، وهذا إلحاق له بالمقلدّ بحسب الـذات و إن كـان بـالعرض 
إلحاقاً بالاجتهاد، و مـع ذلـك فـالحكم فـي نفسـه مسـتبعد لاقتضـائه ثبـوت 

التقليـد، و إن شـئت  ىالواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط و الرجوع فيه إلـ
 ١».وفتركبّ التقليد والاجتهاد و هو غير معر: قلت

يمكـن  ىفي ذيل كلامه ليس مـن الأدلـّة حتـّ 1أنّ استبعاده ىلا يخف :قلت
 ىفتـو ىو رجوعه في ذلك إل«: ما أفاده من قوله ىالأخذ به، بل المعوّل حينئذ عل

؛ بل لا مناص مـن القـول بهـذه التركـب كمـا »المجتهد المطلق و إن كان ممكناً 
  .صاحب الحاشية إن شاء االلهّٰ  سيظهر وجهه في كلام المحققّ الشيخ محمّدتقيّ 

                                                           
  .٢٤٠-٢٣٩الدين، معالم الدين، ص  حسن بن زين. ١
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 ىتعليقاً عل 1قال صاحب الحاشية المحققّ الشيخ محمّدتقيّ الإصفهانيّ  -4
  :كلام صاحب المعالم حيث استبعد تركب الاجتهاد و التقليد

 لم يكـن مـن شـأنه إلاّ هو التقليـد، أنهّ لو كان وظيفة المتجزّي ىلا يخف«
ز التجـزّي و حجّيـّة ظـنّ جـوا ىالمجتهد، فإذا كان ذاهباً إل ىالرجوع إل

المتجزّي و قائلاً بجواز التقليد في المسائل المتعلقّـة بالعمـل مـن أُصـول 
ظنـّه،  ىالفقه كهذه المسـألة، لـم يكـن لـه بـدّ مـن الحكـم بعملـه بمـؤدّ 

  ١».فالاستبعاد المذكور ليس في محلهّ
قال المحققّ المذكور في مقام تحقيق المسـألة بعـد ذكـر صـور مختلفـة  -5

  :٢واستيفاء البحث فيهللبحث 
و إن أُريد معرفة حكم المتجزّي نفسه في معرفة تكليفـه مـن الأخـذ ... « 

غيره، فإن حصل له القطع في مسألة التجزّي بجـوازه أو  ىبظنهّ أو رجوعه إل
ظنـّه  ىالأوّل إلـ ىعدم جوازه، فلا كلام في حجّيتّه إذن في شأنه، فيرجع عل

لا إشكال؛ لانتهـاء الأمـر فـي ظنـّه أو تقليـده تقليد غيره و  ىالثاني إل ىو عل
المنع من الأخذ بالظنّ أو التقليـد، لمـا  ىالعلم، فيخرج بذلك عمّا دلّ عل ىإل

الظنّ أو التقليد بما هو،  ىعرفت من أنّ المنهيّ عنه هناك إنمّا هو الاتكّال عل
إنـّه فـي القطع، ف ىاليقين و حصل الاتكّال فيه عل ىالأمر فيه إل ىدون ما انته

يحصل له القطع  لم و إنالحقيقة أخذ بالعلم حسب ما مرّ تفصيل القول فيه، 
بالواقع في المسألة المفروضة، فإن تمّ ما مرّ مـن الكـلام فـي تقريـر القاعـدة 

من كون الظنّ القائم مقام العلم بحكـم العقـل هـو الظـنّ  -النقليةّ في المقام 
 ىتعـينّ عليـه الرجـوع إلـ -...رهالحاصل من صاحب الملكة القويةّ دون غيـ

المجتهد المطلق، و كذا إن تمّ ما مرّت الإشـارة إليـه مـن اندراجـه إذن فـي 
                                                           

  .٦٧١، ص ٣الإصفهانيّ، هداية المسترشدين، ج . ١
  .٦٦١-٦٥٩نفس المصدر، ص . ٢
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عدم انتهاء ظنهّ في خصوصياّت المسائل و في مسألة إلى  عنوان الجاهل نظراً 
 ىاليقين، و قيام الدليل القاطع من غير صريح العقل أو النقل علـإلى  التجزّي

الظنّ من حيـث إنـّه ظـنّ، فينـدرج إذن فـي الكليّـّة  ىعلعدم جواز التعويل 
العالم، فهما إذن دليلان ظاهرياّن يفيـدان إلى  القائلة بوجوب رجوع الجاهل

التقليـد و منعـه مـن إلى  القطع بالتكليف في مقام العمل من وجوب رجوعه
  .الأخذ بظنهّ
 ىقـدر علـإن كانت مسألة التجزّي من المسـائل التّـي لا ي: نقول و حينئذٍ 

بمنـع التجـزّي،  استنباط حكمها، و كان من يرجع إليه من المجتهدين قـائلاً 
الأخذ بتقليده في خصوصـياّت المسـائل، و إن كـان قـائلاً  فليس وظيفته إلاّ 

ظنهّ فيكون اتكّال المتجزّي حينئذٍ في الأخذ بظنـّه إلى  بجوازه تعينّ الرجوع
بعـد قضـاء الـدليل بـه، فهـو فـي تقليد المجتهد المطلـق و لا مـانع منـه  ىعل

و إن كانـت المسـألة المـذكورة  ،التقليد لانتهاء أمره إليهإلى  الحقيقة رجوع
ممّا استنبط حكمه فإن كان قائلاً بجواز التجزّي و كان المجتهد الذّي يرجع 

اجتهـاده، و إن كـان قـائلاً إلـى  وجب عليه الرجـوع ،إليه قائلاً بجوازه أيضاً 
 ّ التقليـد، و لا عبـرة بظنـّه المتعلـّق بمسـألة إلى  ن عليه الرجوعبالمنع منه، تعي

التجزّي، و كذا لو كان قائلاً بالمنع منه، سواء كان من يرجع إليه قائلاً بمنعـه 
  ١».أو جوازه

مـا إلـى  محلّ الاستشهاد ما أفاده في ذيل كلامه مـن رجـوع المتجـزّي :قلت
مطلـق لـذلك، و هـذا بعينـه نظريـّة تجـويز المجتهـد ال ىاستنبطه ظنـّاً اتكّـالاً علـ

ظنهّ، ثمّ يعمـل بمـا اسـتنبطه  ىالتوسّط، فإنهّ يقلدّ المجتهد المطلق في الاتكّال عل
بعـد ذلـك مـن  1و هذا في الحقيقة اجتهاد مشوب بالتقليد، و أمّا مـا أفـاده .ظناًّ 

                                                           
  .٦٦٢، ص ٣الإصفهانيّ، هداية المسترشدين، ج . ١
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 إلاّ  أمره إليه، فهو نوع تسامح؛ والتقليد لانتهاء إلى  كون ذلك في الحقيقة رجوعاً 
لذلك إذا اختلف ما وصل إليه المتجـزّي ظنـّاً مـع مـا اسـتنبطه المجتهـد  ىلا معن

  .المطلق كما هو واضح، و لا مشاحّة في التسمية
فـي » التنقيـد لأحكـام التقليـد«قد ذكر الفاضل الميرزا أبوطالب في كتابـه  -6

ر و إن اختـا 1البحث عن التجزّي ما يكون قريباً من تحقيق صاحب الحاشـية
في الجواب عن شـبهة  1في أوّل البحث عدم إمكان التجزّي من الأصل، قال

  :ىالدور في التجزّي في ضمن كلامه المستوف
القطـع و أمّا الصـورة الأخيـرة و هـي جـواز عملـه بظنـّه، فـإن حصـل لـه ... « 

من حيث الإرشاد و التنبيـه لمـن علـم خطـأه، و إن  بالجواز، فلا كلام معه إلاّ 
حجّيـّة قـول المجتهـد  قضيةّ الانسداد لـم يثبـت بهـا إلاّ  تمّ إهمال يعلم فإن لم

 المطلق، لأنّ ظنهّ قائم مقام العلم عند عدمه، و من عداه جاهل لعدم انتهاء ظنهّ
علم بسمع و لا عقل، فقد دخل في عنوان الجاهل، بل لم يخرج من هـذا إلى 

م تكليفـه فـإن كـان المجتهد المطلق، فـإذا علـإلى  العنوان قطّ، فحينئذ يرجع
المجوّز، فتكليفه العمـل إلى  قداجتهد في مسألة التجزّي و ظنّ بصحّته و رجع

  ١»...بظنهّ في كلّ مسألة اجتهد فيها
  .ظهور كلامه بل نصّه في التوسّط في التقليد ىيخفولا
ظنـّه فـي  ىفي مسألة إمكان تعويل المتجزّي علـ 1قال صاحب الفصول -٧

  :ني جواز التجزّي، و إشكال الدورالمسألة الأصُوليةّ أع
و تحقيق المقام أنّ المتجزّي إن قطع بحجّيـّة ظنـّه تعـينّ عليـه البنـاء ... « 

عليه، كما أنهّ لو قطع بعدم حجّيتّه تعينّ عليه التقليد، لكن يبعد فرض القطـع 
له في ذلك؛ لانتفاء ما يوجبه و لتصادم الأدلةّ من الجانبين، فغايـة مـا يمكـن 

                                                           
  .٩٢-٩١الميرزا أبوطالب، التنقيد لأحكام التقليد، ص . ١
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ي المقام حصول ظنّ له بأحد الأمرين أو قيام ما يظنّ حجّيتّـه عنـده، فرضه ف
والتحقيق حجّيةّ هذا الظنّ في حقهّ لانسداد باب العلم عليـه مـع قطعـه ببقـاء 

مـا ذكرنـاه  ىره علـإن أصاب المتجزّي في فكره و ساعد نظـ ثمّ ... التكليف
  .نظره ىفاللازم عليه الأخذ بمقتض عليه و إلاّ  ىبن

إلـى  ز عن الاجتهاد في مسألة التجزّي تعينّ عليـه الرجـوع فيهـاو لو عج
المجتهد المطلـق؛ لأنّ ذلـك وظيفـة الجاهـل العـاجز و لا يجـوز لـه العمـل 

جتهـاد فيـه قبـل المراجعـة، كمـا بالاجتهاد أو التقليد حينئـذ فيمـا يمكنـه الا
 إشكال، له بالتقليد، قلدّ و لا ىيجوز له ذلك قبل الترجيح، فإن قلدّ من أفتلا

نظـره،  ىلـه بجـواز التجـزّي، فالظـاهر جـواز تعويلـه علـ ىو إن قلدّ من أفتـ
  ١»...فيتركبّ مأخذ الحكم عنده من الاجتهاد والتقليد

عمـل المتجـزّي  ىنظريةّ التوسّط و قد سمّ  ىأنّ هذا الكلام نصّ عل ىيخفولا
  .فيه اجتهاداً أيضاً كما هو ظاهر

ذلك كلاماً لم نعلم أنهّ رجوع عن هذا أضاف بعد  1إنّ صاحب الفصول ثمّ 
  .النظر أم شيء آخر

  :1قال
و يظهر من صاحب المعالم استبعاد ذلك من حيـث إنـّه غيـر معـروف، « 
ده بـهيفتي يس لمن قال بجواز التجزّي أن تقديره فل ىوعل بـل يتعـينّ  ،لمقلـ

ن سـاعد أنّ المتجزّي إإلى  عليه أن يعينّ التقليد، فيرجع قوله بجواز التجزّي
تقـدير  ىنظره و أصاب فكره رجّح جواز التجزّي أو أنهّ يجوز له التجزّي عل
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و لـو علـم المتجـزّي بـذلك و لـو بظـنّ  ،يق التقليدإصابته لذلك من غير طر
  ١».معتبر عنده سقط عنه التقليد في ذلك و تعينّ عليه التقليد في الفقه ابتداءً 

للمجتهد المطلق أن يفتي لمقلـّده بأنهّ لا يجوز  1لا يظهر وجه كلامه :أقول
فيه نظر المتجزّي كما هو يراعي به؛ فإنّ المجتهد المطلق يفتي بما يراه حقاًّ، و لا 

جواز عمل المتجزّي بنظـره و ظنـّه يفتـي بـه، فـالمنع عنـه غيـر  ىواضح، فإذا رأ
  .واضح؛ و االلهّٰ العالم

ات نظريـّة التوسّـط، مـات فـي إثبـإنّ ما استشهدنا به من الكل: إنهّ قد يقال ثمّ 
نظريةّ التوسّـط، بـل المـذكور فـي كلامهـم أمـر إلى  )قدهم(ذهابهم ىيدلّ عللا

إنّ المستفاد من هذه الكلمات أنّ في بعض موارد التجزّي يصحّ  :توضيحهآخر، 
اجتهاد نفسه بتجويز مجتهد آخر، فصحّة اجتهاد المتجـزّي  ىاتكّال المتجزّي عل

اجتهاد نفسـه  ىلق، فعمل المتجزّي ليس مستنداً إلفي طول تجويز المجتهد المط
في عرض التقليد للغير بنحو تتركبّ المقدّمات فيه من اجتهاد و تقليد، بل الأمـر 

د بمـا اسـتنبطه إلى  بالأخرة ينتهي التقليد و لو كان المقلد قد يجـوّز عمـل المقلـ
ط من إمكـان نظريةّ التوسّ  ىو هذا بخلاف مدّع ،نفسه في موضوع خاصّ أو عام

  .تركب مقدّمات الاستنباط من اجتهاد و تقليد في عرض واحد
نظريةّ التوسّط خصوص ذلك بحيث تتركب مقدّمات  ىليس مدّع أوّلاً  :قلت

نظريةّ التوسّط أمر عـامّ  ىالاستنباط من اجتهاد و تقليد في عرض واحد، بل مدّع
بعـض مقـدّمات إلـى  بالنسـبةنظر إلى  أنّ المقلد إذا وصل: لعموميةّ نكتتها و هي

نظره بضميمة مـا يأخـذه تقليـداً عـن المجتهـد  ىالحكم الفرعيّ فله أن يتكّل عل
عـامّ لا اختصـاص لـه بخصـوص مـا إذا كـان  ىالمطلق، و لا شبهة أنّ هذا المعنـ
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المقلدُ مجتهداً في مدارك المدارك بحيث يكون نظره فـي عـرض نظـر المجتهـد 
 ذا كان اجتهاده في مثل الاستظهار مـن الروايـة المحتـاجالمطلق، بل يعمّها و ما إ

نظر المجتهد المطلـق طوليـّاً، و هـذا فـي غايـة إلى  حجّيةّ استظهاره باستنادهإلى 
آرائهم فـي  ىنظريةّ التوسّط اعتماد المقلدين عل ىأنّ مغز :و الحاصلالوضوح، 

و هذا لا فرق فيه بين إنتاج الفرع الفقهيّ و لو بضميمة تقليدهم للمجتهد المطلق، 
  .آرائهم في عرض نظر المجتهد المطلق أو طوله كما هو واضح ىالاعتماد عل
ظهور كلمات القوم في الاجتهاد في العرض أيضاً بعد التأمّل  يإناّ ندّع و ثانياً 

 1الشيخ المحققّ الحائريّ  فهذامرامهم،  ىفي مناط كلامهم و سرّ استدلالهم عل
  :يقول

فرض كونـه مجتهـداً فـي مـدارك المسـألة الفقهيـّة،  ]ي إذاإنّ المتجزّ [« 
ــي ــي: أعن ــداركها، أعن ــثلاً، دون م ــر م ــن الخب ّــة الســند : الاســتظهار م حجّي

الظهور، يتعينّ تقليده في المسـألة الأصـوليةّ للمجتهـد المطلـق، فـإن أفتـاه و
 اجتهـاد نفسـهإلـى  بالحجّيةّ في حقهّ كما هو الحقّ، رجع في المسألة الفقهيةّ

إن خالف اجتهاد المجتهد المطلق، و إن فرض كونه مجتهـداً فـي مـدارك و
  ١».المدارك أيضاً، كان من صغريات حجّيةّ القطع في حقّ القاطع

و إن كان خالياً من التصريح بمورد الاجتهـاد فـي عـرض اجتهـاد  1فكلامه
هـذا المجتهد المطلق، و لكن بالتأمّل يظهر أنّ مـوارد العرضـيةّ أيضـاً محكومـة ب

الكلام، ولا يحتمل في حقهّم غير ذلك؛ لأناّ إذا فرضنا أنّ مجتهداً متجزّياً استظهر 
من الروايات حكماً فقهياًّ، وكان قاطعاً بحجّيةّ الظهور، و لكن لم يتحصّل حجّيـّة 

إلـى  الظنون من جهة السند، فهل نحتمل ذهاب المحققّ الحائريّ فـي مثـل ذلـك
بحيث يكون القـاطع فـي بعـض مـدارك المـدارك ! فقهيّ؟التقليد تامّاً في الفرع ال
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أسوأ حالاً من المتجزّي الذّي لم يتحصّل ولم يجتهد في حجّيةّ الظواهر، فإنّ هذا 
فبطبيعـة  ،ب فكيـف بمثـل هـذا المحقـّقأصاغر الطلاّ إلى  ل لا يصحّ نسبتهاحتما

 ي بالنسـبةحجّيةّ قطع المتجزّ إلى  الحال في مثل الفرض يذهب المحققّ الحائريّ 
حجّيةّ إلى  تقليده المجتهد المطلق بالنسبةإلى  حجّيةّ الظواهر الذّي حصّلها وإلى 

  .الظنّ من جهة السند
و هذا البيان يجري في كلام غيره أيضا؛ً فما استشـهدنا بـه مـن كلمـاتهم فـي 

ــاب التجــزّي فــي الاجتهــاد علــ ــراد؛  ىب ــامّ مــن دون ورود إي ّــة التوسّــط ت نظري
  .والحمداللهّٰ 
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